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  ملاحظة
هذه الرموز أي من ويعني إيراد . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام     
  .وثائق الأمم المتحدةإحدى إلى الإحالة 

طريقة عرض مادته ما يتضمن     ليس في التسميات المستخدَمة في هذا المنشور، ولا في            
التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم                

  .أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها

*  
*   *  
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  قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيانات الرئيس    

  اتالقرار  - ألف  

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان القرار

تعزيز حقوق الإنسان من خـلال الرياضـة والمثـل           ٢٤/١
 الأعلى الأولمبي

 ١٢ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 ١٥ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ الحكم المحلي وحقوق الإنسان ٢٤/٢

المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بمـا في          ٢٤/٣
 عواقبهاذلك أسبابها و

 ١٦ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 ١٩ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ الحق في التنمية ٢٤/٤

 ٢٣ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعياتالحق  ٢٤/٥

كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن         حق   ٢٤/٦
 الصحة البدنية والعقلية

 ٢٦ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 ٢٧ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ لاحتجاز التعسفيا ٢٤/٧

 ٣٠ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع ٢٤/٨

ولايـة المقـرر    : حقوق الإنسان والشعوب الأصلية    ٢٤/٩
 الأصلية الخاص المعني بحقوق الشعوب

 ٣٣ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 ٢ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ يةحقوق الإنسان والشعوب الأصل ٢٤/١٠

الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال         ٢٤/١١
دون سن الخامسة باعتبارها شـاغلاً مـن شـواغل          

 الإنسان حقوق

 ٣٤ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

في مجال إقامة العدل، بمـا في ذلـك         حقوق الإنسان    ٢٤/١٢
 الأحداث قضاء

 ٣٧ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقـوق الإنـسان         ٢٤/١٣
 وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

 ٤٤ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 ٤٩ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ٢٤/١٤

 ٥٥ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ٢٤/١٥

 ٥٧ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ٢٤/١٦
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 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان القرار

 ٦٠ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ٢٤/١٧

حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة          ٢٤/١٨
 وخدمات الصرف الصحي

 ٦٤ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

 ٧٠ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ٢٤/١٩

 ٧٢ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ حقوق الإنسان للمسنّين ٢٤/٢٠

تهيئة بيئة آمنة ومواتيـة     : الحيز المتاح للمجتمع المدني    ٢٤/٢١
 والحفاظ عليها، قانوناً وممارسةً

 ٧٥ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

لتدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة      استمرار ا  ٢٤/٢٢
 الإنسانية في الجمهورية العربية السورية

 ٧٧ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
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:  عليهـا  والزواج المبكر والزواج القـسري والقـضاء      

 التنفيذ التحديات والإنجازات وأفضل الممارسات وثغرات

 ٧٩ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميـدان          ٢٤/٢٤
 حقوق الإنسان

 ٨١ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

 ٨٥ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ المنتدى الاجتماعي ٢٤/٢٥

نداء عالمي من أجـل اتخـاذ       : من الخطابة إلى الواقع    ٢٤/٢٦
التمييز العنصري إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية و

 وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 ٧ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية  ٢٤/٢٧
 مجال حقوق الإنسان وبناء قدراتها في

 ٨٨ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

تقديم المساعدة التقنية إلى السودان في ميدان حقـوق          ٢٤/٢٨
 انالإنس

 ٩٢ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

 ٩٥ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا ٢٤/٢٩

 ٩٩ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان ٢٤/٣٠

تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقـوق    ٢٤/٣١
 الإنسان

 ١٠٥ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء القدرات إلى         ٢٤/٣٢
 الإنسان اليمن في ميدان حقوق

 ١٠٨ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
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 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان القرار

علـى  التعاون التقني من أجـل منـع الاعتـداءات           ٢٤/٣٣
 الأشخاص المصابين بالمهق

 ١١١ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

ة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في       تقديم المساعد  ٢٤/٣٤
 ميدان حقوق الإنسان

 ١١٣ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

تأثير عمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان أثناء         ٢٤/٣٥
 التراعات المسلحة

 ١١٦ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
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  المقررات  - باء  

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان المقرر

 ١١٨ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٨ تركمانستان: اض الدوري الشاملنتيجة الاستعر ٢٤/١٠١

 ١١٨ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٨ بوركينا فاسو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٢

 ١١٩ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٨ كابو فيردي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٣

 ١٢٠ ٢٠١٣سبتمبر /يلول أ١٩ توفالو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٤

 ١٢٠ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩ كولومبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٥

 ١٢١ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩ أوزبكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٦

 ١٢٢ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩ ألمانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٧

 ١٢٢ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩ جيبوتي: ستعراض الدوري الشاملنتيجة الا ٢٤/١٠٨

 ١٢٣ ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩ كندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١٠٩

 ١٢٤  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠ بنغلاديش: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١١٠

 ١٢٤  ٢٠١٣تمبر سب/ أيلول٢٠ أذربيجان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١١١

 ١٢٥  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠ الاتحاد الروسي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١١٢

 ١٢٦  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠ الكاميرون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١١٣

 ١٢٦  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠ كوبا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٤/١١٤

ولاية المقرر الخاص المعـني بالـسكن       تأجيل تجديد    ٢٤/١١٥
اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي        

 مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق

 ١٢٧  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 ١٢٧  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ حلقة نقاش بشأن سلامة الصحفيين ٢٤/١١٦

ت حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن تحديد الممارسا       ٢٤/١١٧
الجيدة فيما يتعلـق بمكافحـة تـشويه الأعـضاء          

 للإناث التناسلية

 ١٢٩  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

إنشاء صندوق خاص لتمويل مشاركة المجتمع المـدني         ٢٤/١١٨
في المنتدى الاجتماعي والمنتدى المعني بقضايا الأقليات       

  التجارية وحقوق الإنسانبالأعمالوالمنتدى المعني 

 ١٣١  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
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  بيانات الرئيس  - جيم  

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان البيان

 ١٣٢  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ تقارير اللجنة الاستشارية ٢٤/١
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  مقدمة  - أولاً  
 ٢٧ إلى   ٩عقد مجلس حقوق الإنسان دورته الرابعة والعـشرين في الفتـرة مـن                -١

 الداخلي للمجلس الـوارد في مرفـق     من النظام ) ب(٨ووفقاً للمادة   . ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول
   .٢٠١٣أغسطس / آب٢٩، عقد الاجتماع التنظيمي للدورة الرابعة والعشرين في ٥/١ قراره
  .A/HRC/24/2وسيصدر تقرير المجلس عن أعمال دورته الرابعة والعشرين في الوثيقة   -٢
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جـراءات  القرارات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخاذ الإ          -ثانياً  
  الممكنة

    ٢٤/١٠  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق إذ يشير   

  الإنسان والشعوب الأصلية،
 ٢٠ المـؤرخ    ٥٩/١٧٤ أن الجمعية العامة قد أعلنت في قرارها         وإذ يضع في اعتباره     
  ، العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم، ٢٠٠٤ديسمبر / الأولكانون

 ١٣ المـؤرخ    ٦١/٢٩٥ إلى أن الجمعية العامة قد اعتمدت، في قرارهـا           وإذا يشير   
  ، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

/  الأولكــانون ٢١ المــؤرخ ٦٥/١٩٨ بقــرار الجمعيــة العامــة وإذ يرحــب  
، الذي وسعت فيه الجمعية نطاق ولاية صندوق الأمم المتحـدة للتبرعـات             ٢٠١٠ ديسمبر

ممثلي منظمات الشعوب الأصلية ومجتمعاتهـا      بما يمكنه من مساعدة     لصالح الشعوب الأصلية    
بحقـوق الـشعوب    المعنيـة    الخبراء   ةعلى المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان، وآلي       

 الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان،          الأصلية، والمنتدى 
في ذلك قرار  وفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة، بماوالمشاركة المتنوعة والمتجددة على أساس   

يرحب أيضاً   ، وإذ ١٩٩٦يوليه  /تموز ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي    
، الذي قررت فيه الجمعيـة     ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ١٧ المؤرخ   ٦٦/٢٩٦بقرار الجمعية العامة    

العامة كذلك توسيع نطاق ولاية صندوق التبرعات لكي يتسنى له أن يقدم المساعدة، علـى               
نحوٍ منصف، لممثلي الشعوب الأصلية ومنظماتها ومجتمعاتها من أجل المشاركة في المؤتمر العالمي 

لك المشاركة في العملية التحضيرية، وفقاً للقواعد والأنظمة        المعني بالشعوب الأصلية، بما في ذ     
  المعمول بها، وحثت الدول على المساهمة في صندوق التبرعات،

 بالأهمية التي توليها الشعوب الأصلية لإحياء تاريخها ولغاتهـا وتقاليـدها            وإذ يسلم   
ها إلى الأجيـال المقبلـة      الشفهية وفلسفاتها ونظم كتابتها وآدابها، واستعمالها وتطويرها ونقل       

  وتسمية مجتمعاتها وأماكنها وأفرادها والمحافظة على تلك الأسماء، 
 باستكمال آلية الخبراء المعنية بحقـوق الـشعوب الأصـلية للدراسـة             وإذ يرحب   

أجرتها بشأن الوصول إلى العدالة في مجال تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية والـتي               التي
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، وإذ يشجع جميع الأطـراف      )١(ق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين     قُدمت إلى مجلس حقو   
على النظر في الأمثلة الواردة في تلك الدراسة عن الممارسات الجيدة والتوصـيات بوصـفها               
  نصائح عملية حول كيفية بلوغ أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،

اص للحقوق والاحتياجات الخاصة للنـساء       على ضرورة إيلاء اهتمام خ     وإذ يشدد   
والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية، على النحو المنـصوص            
عليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لا سيما في عملية حماية وتعزيز               

وب الأصـلية   سبل وصول النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الـشع          
  العدالة،  إلى

 بضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع مشاركة ممثلي الـشعوب           وإذ يسلم   
الأصلية المعترف بها في منظومة الأمم المتحدة في معالجة القضايا التي تهم تلك الشعوب، وذلك 

  بالنظر إلى أنها ليست دائماً منظمة في صورة منظمات غير حكومية، 
بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عـبر          ط علماً   وإذ يحي   

 الذي يتناول فيه الفريق العامل الآثار التي تخلفهـا          )٢(الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال    
أنشطة الأعمال التجارية على حقوق الشعوب الأصلية من منظور المبادئ التوجيهية بـشأن             

  ،)٣(الإنسانالأعمال التجارية وحقوق 
 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقـوق           يرحب  -١  

، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن            )٤(الشعوب الأصلية 
حقوق الشعوب الأصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة التي تشهدها هيئـات             

الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية في المقر وفي الميدان والتي تسهم في      وآليات حقوق الإنسان و   
تعزيز أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واحترامها وتطبيقها تطبيقاً            

  متابعة فعالية هذا الإعلان؛ وفي كاملاً، 
زيارات  بعمل المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية وبال        يرحب أيضاً   -٢  

 الذي قدمه، ويشجع    )٥(الرسمية التي قام بها في السنة الماضية، ويحيط علماً مع التقدير بالتقرير           
  جميع الحكومات على قبول طلبه زيارتها؛ 

__________ 

)١( A/HRC/24/50. 
)٢( A/68/279. 
)٣( A/HRC/17/31المرفق ،. 
)٤( A/HRC/24/26. 
)٥( A/HRC/24/41. 
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إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا التاسـعة             يطلب    -٣  
  والستين تقريراً عن تنفيذ ولايته؛

ية الخبراء الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية ويحيط علماً مع          بعمل آل  يرحب  -٤  
ويشجع الدول على مواصلة المشاركة في مناقشات الآليـة    . )٦(التقدير بتقرير دورتها السادسة   

  ؛ الوطنية المتخصصةوالمساهمة فيها، بما في ذلك عبر هيئاتها ومؤسساتها 
الوصول إلى العدالة في    دراستها عن سبل    أن تواصل    إلى آلية الخبراء     يطلب  -٥  

مجال تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، مع التركيز على العدالة الإصـلاحية والـنظم              
القضائية للشعوب الأصلية، لا سيما من حيث ارتباطها بتحقيق السلم والمصالحة، علـى أن              
تشمل إجراء بحث في سبل وصول النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة مـن      
الشعوب الأصلية إلى العدالة، وأن تقدم هذه الدراسة إلى مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه     

  السابعة والعشرين؛
 إلى آلية الخبراء أن تعد دراسة عن تعزيز وحماية حقوق الشعوب            يطلب أيضاً   -٦  

ل الأصلية في المبادرات الرامية إلى الحد من خطر الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب لها، تـشم              
التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية في وضع خطط وطنية للحد من خطر الكـوارث               

  الطبيعية وأن تقدم هذه الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛
 إلى آلية الخـبراء أن تواصـل، بمـساعدة مـن المفوضـية،              يطلب كذلك   -٧  
 الأصلية في الممارسات الجيدة بشأن ما يمكن اتخاذه من          استطلاع لآراء الدول والشعوب    إجراء

تدابير واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الـشعوب             
دورته الـسابعة    الأصلية بغية إنجاز موجز نهائي للردود الواردة من أجل عرضه على المجلس في            

 الاستبيان بعد على أن تفعل ذلك، ويشجع الـدول          والعشرين، ويشجع الدول التي لم ترد على      
  التي ردت على الاستبيان على تحديث أجوبتها حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ 

 ٦٦/٢٩٦ وقرارهـا    ٦٥/١٩٨ باعتماد الجمعية العامـة قرارهـا        يرحب  -٨  
 ـ            المي المتعلقين بتنظيم الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعروف باسم المؤتمر الع

علماً بعمليته ويحيط ، ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٣ و٢٢المعني بالشعوب الأصلية المزمع عقده في   
  التحضيرية الجامعة، التي تشمل الاجتماع الذي سيعقد في المكسيك، وفي هذا الصدد،

، ٦٦/٢٩٦يشجع الدول، وفقاً للأحكام الواردة في قرار الجمعية العامـة             )أ(  
كة الشعوب الأصلية في أثناء العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي ودعم       على مواصلة تعزيز مشار   

  هذه المشاركة، لا سيما عن طريق المساهمات التقنية والمالية؛

__________ 

)٦( A/HRC/24/49. 
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يوصي بالنظر في الدراسات التي تعدها آلية الخبراء وفي المشورة التي تسديها،   )ب(  
  لدى وضع جدول أعمال العملية التحضيرية؛

/  كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٦٧/١٥٣بقرار الجمعية العامة  أيضاًيرحِّب    -٩  
، الذي قررت فيه مواصـلة النظـر، في دورتهـا التاسـعة والـستين، في                ٢٠١٢ ديسمبر
ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية في اجتماعات هيئات الأمـم المتحـدة              سبل

ناول القضايا التي تمس الـشعوب  المعنية وغيرها من اجتماعات وعمليات الأمم المتحدة التي تت   
الأصلية، استناداً إلى الأنظمة الداخلية لتلك الهيئات والقواعد والأنظمة الإجرائية المعمول بها            

، والممارسة المتبعة في اعتماد ممثلـي       )٧(في الأمم المتحدة، آخذةً في الاعتبار تقرير الأمين العام        
  ن الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية؛الشعوب الأصلية في الأمم المتحدة وأهداف إعلا

صندوق الأمم المتحدة للتبرعـات     اسم   بأن تنظر الجمعية العامة في تغيير        يوصي  -١٠  
  لصالح السكان الأصليين إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية؛

 يـوم   أن يعقد، في دورته السابعة والعشرين، حلقة نقاش مدتها نصف        يقرر  -١١  
حول تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية في المبادرات الرامية إلى الحدِّ من خطر الكوارث              
الطبيعية ومنعها والتأهب لها، على أن تشمل التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية في              

  وضع خطط وطنية للحد من خطر الكوارث الطبيعية؛
بين المقرر الخاص والمنتدى الدائم المعني      ن  المستمريالتعاون والتنسيق   ب يرحب  -١٢  

بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء، ويطلب إلى هذه الجهات أن تقوم بمهامهـا بطريقـة               
منسقة، ويرحب، في هذا الصدد، بما تبذله من جهد دائم لتعزيز إعلان الأمم المتحدة بـشأن                

  حقوق الشعوب الأصلية؛
 الدوري الشامل وهيئات معاهدات الأمـم       أن الاستعراض  يؤكد من جديد    -١٣  

المتحدة آليات مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ويشجِّع، في هذا الصدد، المتابعة الفعّالـة              
 فيما يتعلـق بالـشعوب      للتوصيات المقبولة التي يتمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل       

  عاهدات في هذا الشأن؛، إلى جانب الاهتمام جدياً بمتابعة توصيات هيئات المالأصلية
 الدول التي لم تصدِّق بعدُ على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلِّقـة         يشجِّع  -١٤  

أو لم تنضم إليها بعدُ علـى النظـر في          ) ١٦٩رقم  ( ١٩٨٩ لعامبالشعوب الأصلية والقبلية    
يرحِّـب  القيام بذلك والنظر في دعم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، و            

  بتزايد دعم الدول لهذا الإعلان؛

__________ 

)٧( A/HRC/21/24.  
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 بالذكرى السنوية السادسة لاعتماد إعلان الأمم المتحـدة بـشأن           يرحب  -١٥  
حقوق الشعوب الأصلية، ويشجع الدول التي أقرته على اعتماد تدابير تتوخى بلوغ أهـداف     

  هذا الإعلان بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية متى كان ذلك مناسباً؛
 خطـة  الدول على النظر في حقوق الشعوب الأصلية لدى مناقشة           يشجع  -١٦  

  ؛٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقـاً للمبـادئ           يرحب  -١٧  

في ) مبـادئ بـاريس   (حقـوق الإنـسان     وحماية  المتعلِّقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز      
قدراتها  وض بقضايا الشعوب الأصلية، ويشجِّع هذه المؤسسات على تطوير وتعزيز         النه مجال

  السامية؛ على القيام بذلك الدور بفعالية، بما في ذلك بالاستعانة بدعم المفوضية
 بالوثيقة الختامية للمؤتمر التحضيري العالمي للشعوب الأصـلية         يحيط علماً   -١٨  
، ٢٠١٣يونيـه   /ب الأصلية في ألتا بالنرويج في حزيـران       بشأن المؤتمر العالمي للشعو   المعقود  

وبمقترحات أخرى قدمتها الشعوب الأصلية، ويوصي بأن تُراعى المواضيع الأربعة المحـددة في      
التحـاور الـتي    الختامية لدى النظر في المواضيع المحددة للموائد المستديرة وحلقـات            الوثيقة

  لمؤتمر العالمي؛سيعقدها ا
راسة المتعلِّقة بحالة أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة التي           بالد يرحب  -١٩  

 في دورته الثانية عشرة، ويـشدد       )٨(قُدِّمت إلى المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية       
أفراد الشعوب الأصلية ذوي الإعاقـة      يواجهها  على الحاجة إلى التركيز على التحدِّيات التي        

في جميع جوانب   إشراكهم  ع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم والحاجة إلى         يتعلَّق بالتمتُّ  فيما
تعزيز سُبل وصولهم إلى السلع والخدمات من أجـل تحـسين مـستوى            بوسائل منها   التنمية  

معيشتهم، ويشجِّع جميع أصحاب المصلحة على زيادة المشاورات بشأن هذه المواضيع مـع             
  أفراد الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة؛

 بنشاط شراكة الأمم المتحدة من أجل الشعوب الأصلية ويدعو          يحيط علماً   -٢٠  
  الآخرين إلى دعمها؛المحتملين الدول والمانحين 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة وفقـاً لبرنـامج عملـه               يقرِّر  -٢١  
  .السنوي

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

  .]دون تصويتباعتمد [

__________ 

)٨( E/C.19/2013/6. 
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    ٢٤/٢٦  
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة :  الخطابة إلى الواقعمن

  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 الـذي   ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

  امج عمل ديربان،أيدت فيه الجمعية العامة إعلان وبرن
/ كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٥٧/١٩٥ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير أيضاً    
 الذي أوكلت فيه الجمعية العامة إلى مؤسسات الأمم المتحـدة ذات الـصلة     ٢٠٠٢ ديسمبر

  مسؤوليات ضمان التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الدولي،
 جميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقـوق الإنـسان            إلى وإذ يشير كذلك    

ومجلس حقوق الإنسان بشأن المتابعة الشاملة للمؤتمر العالمي لمكافحـة العنـصرية والتمييـز           
، والتنفيـذ   ٢٠٠١العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في عـام             

 ٢٢ المـؤرخ    ٢٢/٣٠ها قرار المجلس    الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، والتي كان آخر       
، الذي أكد فيه المجلس أن إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدهما             ٢٠١٣مارس  /آذار

المؤتمر العالمي لا يزالان يشكلان أساساً سليماً ويمثلان النتيجة البنّاءة الوحيدة للمؤتمر العـالمي   
يتصل بذلك من تعصب،     انب وما من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأج       

  على جميع المستويات،
 إلى الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة           وإذ يشير   

بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وهو الإعلان  
تأكيد الالتزام السياسي بالتنفيذ الكامـل     ، الذي أعاد    )٩(٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢ المعتمد في 

المعقـود  والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان    
  وعملية متابعتهما على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، ٢٠٠٩في عام 

/ ون الأولكـان  ١٩ المـؤرخ  ٦٦/١٤٤ قرار الجمعية العامـة      وإذ يضع في اعتباره     
 الذي شجعت فيه الجمعية العامة فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين مـن             ٢٠١١ ديسمبر

أصل أفريقي على وضع برنامج عمل، يتضمن موضوعاً، لكي يعتمده مجلس حقوق الإنسان             
 عقداً للمنحدرين من أصل أفريقي، وإذ يشير        ٢٠١٣تمهيداً لإعلان العقد الذي يبدأ في عام        

  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٥٥ السياق إلى قرار الجمعية العامة في هذا

__________ 

 .٦٦/٣قرار الجمعية العامة  )٩(
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التي يتيحها إعلان العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي         فرصة  العلى  وإذ يؤكد     
إعـلان  جميع ويلات العنصرية والإسـراع في تنفيـذ         لتحقيق أوجه تآزر هامة في مكافحة       

  العالمي، وبرنامج عمل ديربان على الصعيد 
علـى  عامة النـاس    من أجل إطلاع    متسقة  على أهمية بذل جهود عالمية      وإذ يشدد     

مساهمة إعلان وبرنامج عمل ديربان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب            
  وما يتصل بذلك من تعصب،

يذ أحكـام   على الدور الهام للخبراء البارزين المستقلين في متابعة تنف        وإذ يشدد أيضاً      
  إعلان وبرنامج عمل ديربان، 

الاجتمـاعي والتفاوتـات    والإقـصاء    بأن الفقر والتخلف والتـهميش       يُسلِّموإذ    
الاقتصادية وثيقة الارتباط بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من            

   مزيداً من الفقر،تعصب، وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تولد بدورها
خلفتـه   حتمال أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة ومالا وإذ يعرب عن قلقه   

في صـعود الأحـزاب الـسياسية والحركـات         إسهاماً إضافياً   من فقر وبطالة قد أسهمت      
ليات الأقمن   غير المواطنين    نولأوالجماعات المتطرفة وفي تفاقم حدّة المسائل المتعلقة بالهوية،         

، في   لا يزالون   اللجوء ي وملتمس ينن واللاجئ يالقومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية والمهاجر       
فترة الأزمة الاقتصادية هذه، كبشَ الفداء الرئيسي للأحزاب السياسية المتطرفة الـتي تتـبنى              

 ـ برامج عنصرية قائمة على كره الأجانب، وتحرض في بعض الأحيان على             ف الكراهية والعن
  العنصريين،

 لإساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البـصرية         وإذ يُعرب عن أسفه     
والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأية وسائل أخرى تشكل تحريضاً علـى أعمـال العنـف               

التي تـستهدف الجماعـات     والتمييز والكراهية القائمة على أساس قومي أو عرقي أو ديني،           
دينية أو لغوية وتلحـق بهـا       وينية والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية         العرقية والد 

  ضرراً شديداً، من مصادر متنوعة،
 بأن شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي قد تكـون أيـضاً أداة          يُسلِّموإذ    

ت مفيدة لمنع الترويج للإيديولوجيات العنصرية من جانب الأحزاب الـسياسية والجماعـا           
 بإمكانية مساهمة شـبكة الإنترنـت ووسـائط التواصـل           يُسلِّموالحركات المتطرفة، كما    

الاجتماعي في التنمية بوصفها منتدى دولياً قائماً على المساواة، ويدرك أن ثمة تفاوتـات في               
  استخدام الشبكة ووسائط التواصل هذه وفي الوصول إليها،
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الحكومي الدولي المعـني بالتنفيـذ   مل العا بالجهود التي يبذلها الفريق      يرحب  -١  
  ؛)١٠(الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان ويحيط علماً بتقريره والتوصيات الواردة فيه

الحكومي الدولي المعني دورته الثانية عـشرة في    العامل   أن يعقد الفريق     يقرر  -٢  
  ؛٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين الأول١٧ إلى ٦الفترة من 
دلالة عمل فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من         بأهمية و  يرحب ويعترف   -٣  

أصل أفريقي في مجال بحث الحالة الراهنة للمنحدرين من أصل أفريقي، وتركيزه بصفة خاصـة               
في دورتـه   " الاعتراف عن طريق التعليم، والحقوق الثقافية، وجمع البيانـات        "على موضوعات   

   ؛)١١(قرير الفريق العامل والتوصيات الواردة فيهالثانية عشرة، ويحيط علماً، في هذا الصدد، بت
 بالنشر الموحد لإعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر          يرحب  -٤  

 ٢٢ المؤرخ   ٦٦/٣استعراض نتائج ديربان، والإعلان السياسي الوارد في قرار الجمعية العامة           
ستوى للجمعيـة العامـة بمناسـبة        الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع الم      ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

وبرنامج عمل ديربـان، ويطلـب مـن        لاعتماد إعلان   العاشرة  السنوية  الاحتفال بالذكرى   
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة شؤون الإعلام طباعة المنشور ونشره علـى نطـاق            

  بما يشمل المنظمات غير الحكومية؛بين عامة الناس، واسع 
ق المفوضية السامية لقاعدة بيانات تتضمن معلومات عن        بإطلايرحب أيضاً     -٥  

الوسائل العملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن             
ويهيب بالدول أن تـساهم     من إعلان وبرنامج عمل ديربان،      ) د(١٩١تعصب، وفقاً للفقرة    

  في تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات ذات الصلة؛ 
على ضرورة أن تعلن الجمعية العامة العقد الدولي للمنحدرين من أصل           يشدد    -٦  

أفريقي وتعتمد، في هذا الصدد، مشروع برنامج العمل للعقد الدولي الذي وضعه فريق الخـبراء      
  ؛ ٦٦/١٤٤العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وفقاً لتكليف الجمعية العامة في قرارها 

رورة استنهاض الإرادة السياسية اللازمة من أجل التـصدي         على ض يشدد    -٧  
الشامل، وبكل التدابير المتاحة، لمختلف أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكـره            

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتوفير سبل الانتصاف الملائمة؛ 
، الخـبراء   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٦ بأن الأمين العام قد عيَّن، في        يُذكّر  -٨  

، للاضطلاع بولاية متابعـة     ٥٦/٢٦٦البارزين المستقلين الخمسة، عملاً بقرار الجمعية العامة        
  في هذا الشأن؛المناسبة توصيات التنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان وتقديم 

__________ 

)١٠( A/HRC/23/19. 
)١١( A/HRC/24/52. 
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 إلى الأمين العام إنعاش عمل الخبراء البارزين المستقلين قبـل نهايـة             يطلب  -٩  
منة والستين للجمعية العامة بما يتوافق مع ولايتهم وأن يوصي، في هـذا الـصدد،       الدورة الثا 

  بمزيد من المبادرات والإجراءات؛
، في السياق المبيَّن أعلاه، إلى الخبراء البارزين المستقلين عقد اجتماع           يطلب  -١٠  

  لإجراء تقييم للعمل المضطلع بـه حـتى الآن         ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١خاص قبل   
والتوصيات المقدمة في هذا الصدد من أجل تقديم تقرير مُحدَّث لهذه الغايـة إلى المفوضـة                

  السامية والأمين العام ومجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛
 ضرورة قيام اللجنة المُخصصة لوضع معايير تكميلية بصياغة معـايير           يؤكد  -١١  

 مـن   ١٩٩لى جميع أشكال التمييز العنصري وفقاً للفقرة        تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء ع    
  برنامج عمل ديربان؛

صاحبة  الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية          يدعو  -١٢  
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى تكثيف جهودها لدعم إعـلان وبرنـامج       المصلحة،  

  ديربان؛  عمل
ن على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشجع الدول الأعضاء         أهمية التعاو  يؤكد  -١٣  

  على تعزيز وتعميق تعاونها في سبيل التنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛ 
 الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان          يكرر تأكيد   -١٤  

يربان، ويدعو المفوضـية الـسامية إلى       والهيئات المتخصصة في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل د       
التوعية بأهمية  الوطنية لحقوق الإنسان واستخدام شبكاتها الإقليمية في        التعاون مع المؤسسات    

  ودلالة إعلان وبرنامج عمل ديربان وتنفيذه على نحو كامل وفعال؛ 
مـن   المفوضية السامية إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي           يدعو  -١٥  

أجل حث البرلمانات والبرلمانيين على الاضطلاع بدورهم المتمثل في محاربة العنصرية والتمييز            
  العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

إلى الأمين العام والمفوضية السامية توفير الدعم المالي الـلازم مـن            يطلب    -١٦  
ن خارج الميزانية لضمان فعالية أداء آليات       الميزانية العادية للأمم المتحدة وكذلك من موارد م       

  متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ديربان وإنجاز ولايات هذه الآليات بنجاح؛
  . أن يبقي هذه المسألة الهامة قيد نظرهيقرر  -١٧  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  عـضواً عـن    ١٣ وامتنـاع    ، صوتاً مقابل صـوتين    ٣٢اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيـسيا، أنغـولا،          
أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـيرو، تايلنـد،            

، )لبوليفارية ا -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       
 الكويـت، كينيـا،     قطر، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو،     

  ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، الهند
  :المعارضون

  الجمهورية التشيكية، الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون عن التصويت

لأسـود، جمهوريـة    إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل ا       
  .]كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمسا، اليابان



A/68/53/Add.1 

GE.13-18314 12 

  القرارات  - ثالثاً  

    ٢٤/١  
   الأعلىتعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، والإعـلان العـالمي لحقـوق        ومبادئه مقاصد ميثاق الأمم المتحدة   يعيد تأكيد   إذ    

  ، الدولية ذات الصلةحقوق الإنسان نسان، وصكوك الإ
الدولية الرئيسية لحقوق الإنـسان،     لمعاهدات  في ا الأحكام ذات الصلة    إلى   يُشيروإذ    

 من اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص        ٣٠ من اتفاقية حقوق الطفل والمادة       ٣١وبخاصة المادة   
  الإعاقة،  ذوي

الجمعية العامة بـشأن مـسألة الرياضـة        القرارات التي اعتمدتها    إلى    أيضاً يُشيروإذ    
 ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٧ المـؤرخ    ٦٦/٥والألعاب الأولمبية، ولا سيما القرار      

 بشأن الرياضة بوصـفها وسـيلة       ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨ المؤرخ   ٦٧/١٧ والقرار
 وشجعت على   ا الجمعية العامة  ملتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، اللذين شددت فيه       

استخدام الرياضة وسيلة لحفز التنمية والنهوض بتعليم الأطفال والـشباب؛ ومنـع تفـشي              
 ؛الأمراض وتعزيز الصحة، بما في ذلك منع تعاطي المخدرات؛ وتمكـين الفتيـات والنـساء              

وتشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز رفاههم؛ وتيسير الإدماج الاجتماعي، ومنع           
  ،ت وبناء السلامنشوب التراعا

 قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن مسألة الرياضـة          وإذ يؤكد من جديد     
 ١٨/٢٣  والقرار ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٧وحقوق الإنسان، وبخاصة القرار     

  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠المؤرخ 
يم الاحتـرام،   عالمية تساهم في تعليم الناس ق     بقدرة الرياضة باعتبارها لغة      وإذ يسلم   

والتنوع، والتسامح والإنصاف، ووسيلة لمكافحة جميع أشكال التمييز وإقامة مجتمع شـامل            
  للجميع،
الرياضة لتحقيق ممارسة بالضرورة الحتمية لإشراك النساء والفتيات في وإذ يسلم أيضاً   

بـادرات  التنمية والسلام، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالأنشطة الرامية إلى تعزيز هـذه الم             
  وتشجيعها على الصعيد العالمي،

 بما للرياضة والأحداث الرياضية الكبرى من قدرة على تثقيف شـباب            يعترفوإذ    
الأولمبية الـتي   وبالروح   ،تمييزأي  العالم وتعزيز إدماجهم عن طريق الرياضة التي تُمارَس دون          
  تقتضي التفاهم والتسامح والإنصاف والتضامن بين البشر،
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  ،الأولمبيالأولمبية المكرسة في الميثاق للحركة  بالمبادئ الأساسية هوإذ ينو  
لجنة الأولمبية الدولية واللجنـة الأولمبيـة       التي تبذلها ال   بالجهود المشتركة    يعترفوإذ    

الدولية للمعوقين ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية 
التنمية البشرية والتخفيف من وطـأة الفقـر        مثل  مم المتحدة في ميادين     والسلام ومنظومة الأ  

والمساعدة الإنسانية والنهوض بالصحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمـة            
 وبنـاء  ،وتعليم الأطفال والشباب والمساواة بـين الجنـسين   ) الإيدز(نقص المناعة المكتسب    

   والتنمية المستدامة،،السلام
داخـل الـسياق    حـدثا    ضرورة مكافحة التمييز والتعصب أينما       وإذ يعيد تأكيد    
  وخارجه، الرياضي
 بأن الرياضة والأحداث الرياضية الكبرى، مثل الألعاب الأولمبية والألعاب          يُسلِّموإذ    

لهـا،  وتدعيم الاحترام العـالمي     حقوق الإنسان   لتعزيز  الأولمبية للمعوقين، يمكن أن تستخدم      
  م في إعمالها إعمالاً كاملاً، يسه بما

اللجنة الأولمبية الدولية من أجل بالإسهام القيّم الذي يمكن أن يقدمه نداء  يعترفوإذ   
  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،في تعزيز مقاصد أيضاً باسم إيكيتشيريا، المعروفة ولمبية، الأدنة اله

 ـ نيرو وبيونـغ  اشي وريو دي ج   ت باستضافة مدن سو   وإذ يرحب    شانغ وطوكيـو   ت
، ٢٠٢٠ و٢٠١٨ و٢٠١٦ و٢٠١٤الأعوام الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين في      

لتعزيـز حقـوق    الهامـة   على التوالي، وإذا يشدد على فرصة الاستفادة من هذه الأحداث           
   الأعلى،سيما من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الإنسان، لا

 بالهدنة الأولمبية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، فردياً          على ضرورة الالتزام   وإذ يشدد   
اختتـام الألعـاب    وحتى   ٢٠١٤الألعاب الأولمبية الشتوية لعام     من بداية   الفترة  في  وجماعياً،  

  شي، تالأولمبية الشتوية للمعوقين في سو
لرياضة والأحداث الرياضية الكبرى علـى المـساهمة في تحقيـق           ا بقدرة   يُسلِّموإذ    

، ٢٠٠٥هداف الإنمائية للألفية، وإذ يلاحظ، على نحو ما أُعلن في مؤتمر القمة العالمي لعام               الأ
أن الرياضة قادرة على تعزيز السلام والتنمية والمساهمة في تهيئة بيئة تـسامح وتفـاهم بـين                 

  الشعوب والأمم، 
 ٢٣ المـؤرخ    ٦٧/٢٩٦، مـؤخراً في قرارهـا       الجمعية العامة إعلان   ب وإذ يرحب   

  أبريل يوماً دولياً للرياضة من أجل التنمية والسلام؛/ نيسان٦، يوم ٢٠١٣أغسطس /آب
تمتـع   ضرورة إشراك الرياضة والألعاب الأولمبيـة بنـشاط في تحقيـق             وإذ يدرك   
، اً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان         ذوي الإعاقة تمتع   الأشخاص

البلدان المضيفة لتهيئة بيئة    التي تبذلها   لة، وإذ يرحّب بالجهود     فضلاً عن احترام كرامتهم الأصي    
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منها الألعاب الأولمبية الشتوية    أحداث  خالية من العوائق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، في         
  شي،ت في سو٢٠١٤لعام 

في الميثـاق  المكرسـة  المبادئ ذات الصلة   أهمية  في   بتعمق   فكيرالت بضرورة   وإذ يسلّم   
في تحقيق احترام جميع حقـوق الإنـسان وإعمالهـا علـى       همية القدرة الرياضية،    وأالأولمبي  
  العالمي،  الصعيد

التفاعلية الرفيعة المستوى أثناء الدورة التاسـعة       النقاش   بعقد حلقة    يرحب  -١  
تسخير الرياضـة   وهي الحلقة التي سلّطت الضوء على كيفية        عشرة لمجلس حقوق الإنسان،     

تعزيـز  لكبرى، لا سيما الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين،         والأحداث الرياضية ال  
  فيه؛المكرسة الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفهمه وتطبيق المبادئ 

 بالموجز الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق           يحيط علماً   -٢  
  ؛)١٢(الذكرالنقاش السالف الإنسان عن 

مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية       أن تتعاون   ول  الدب يهيب  -٣  
لتعزيز حقوق الإنـسان والتنميـة      وسيلة  جهودهما الرامية إلى استخدام الرياضة      للمعوقين في   

  ا؛والسلام والحوار والمصالحة أثناء الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين وبعدهم
لمكافحة جميع أشـكال    باعتبارها وسيلة   تعزيز الرياضة    الدول على    يشجع  -٤  
  التمييز؛

ات استخدام الرياضة ي إلى اللجنة الاستشارية أن تعد دراسة عن إمكانيطلب  -٥  
احترامها على الصعيد العالمي،    وتدعيم  حقوق الإنسان للجميع    في تعزيز     الأعلى والمثل الأولمبي 

وأهميـة القـدوة     الأولمـبي في الميثاق   المكرسة  صلة  المبادئ ذات ال  واضعة في اعتبارها أهمية     
وأن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدوليـة    الرياضية،  

والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات           
قدم تقريراً مرحلياً عن ذلك إلى مجلس حقـوق         المعنية صاحبة المصلحة في هذا الصدد، وأن ت       

  الإنسان قبل دورته السابعة والعشرين؛
  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عملهيقرّر  -٦  

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

  .]دون تصويتباعتمد [

__________ 

)١٢( A/HRC/20/11. 
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    ٢٤/٢  
   وحقوق الإنسانالحكم المحلي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ١٦/٢١ و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرَّخ    ٥/١لس  المجقراري   إلى   إذ يشير   
  ،٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول٢٧ المؤرَّخ ٦/١٠٢قرَّره ، وإلى م٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ

 إلى ولاية مجلس حقوق الإنسان المنصوص عليها في قـرار الجمعيـة             وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرَّخ ٦٠/٢٥١العامة 

 ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٠ المؤرخ   ٩/١ بإجراء اللجنة الاستشارية     علماًوإذ يحيط     
، ومنها مقترح بحث بشأن الحكم المحلي وحقوق الإنسان، التي          )١٣(بشأن مقترحات البحوث  

والموافقة عليها وفقاً لمهامهـا المبيّنـة في        للنظر فيها   قدّمتها اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان       
  ،٥/١قرار المجلس  من مرفق ٧٨ إلى ٧٥الفقرات من 

 أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حق يكتسبه كل إنسان          وإذ يضع في اعتباره     
  المسؤولية الأولى للحكومات، هما عند مولده، وأن حمايتها وتعزيزها 

 بدور الحكم المحلي في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان دون أي إخـلال              وإذ يسلِّم   
  وطنية في هذا الصدد،بالمسؤولية الرئيسية للحكومة ال

 بأن للحكم المحلي أشكالاً ووظائف مختلفة في كل دولة وفقاً لنظامها            وإذ يسلِّم أيضاً    
  الدستوري والقانوني،

 بالمبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة الرامية إلى تعزيـز حقـوق       وإذ يحيط علماً    
  الإنسان على الصعيد المحلي،

عـد، في حـدود     أن تُ لمجلس حقوق الإنسان    ية  الاستشاراللجنة   إلى   يطلب  -١  
الموارد المتاحة، تقريراً قائماً على البحث بشأن دور الحكم المحلي في تعزيز وحمايـة حقـوق                

حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والدوائر العامـة، بغيـة          منظور  الإنسان، بما في ذلك تعميم      
قدم تقريراً مرحلياً عن التقرير المطلـوب       تجميع أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية، وأن ت      

  القائم على البحث إلى مجلس حقوق في دورته السابعة والعشرين، للنظر فيه؛
 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسـهامات الـدول           يطلب أيضاً   -٢  

ق الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـو           
الإنسان، والإجراءات الخاصة ذات الصلة، فضلاً عن المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان             

  والمنظمات غير الحكومية، من أجل إعداد التقرير القائم على البحث المشار إليه آنفاً؛
__________ 

 .A/HRC/AC/9/6انظر  )١٣(
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، حسبما يكون ملائماً، الحسبان اللجنة الاستشارية على أن تأخذ في    يشجِّع  -٣  
هيئات معاهدات حقوق الإنـسان     لف الذكر، التوصيات المقدمة من      عند إعداد التقرير السا   

الاستعراض الدوري الشامل ومن المكلفين بولايات في إطـار الإجـراءات الخاصـة،             أثناء  
، وكذلك الأعمال التي اضطلعت بها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة           

  ؛ بشأن هذه المسألةكلّ في إطار ولايته

  ٣٤سة الجل
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

  .]دون تصويتباعتمد [

    ٢٤/٣    
  المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم اسـترقاق           إذ يؤكد من جديد     
  تجار بالرقيق بجميع صورهما،استعباده وعلى حظر الرق والا أحد أو

، والاتفاقية التكميلية لإبطال الـرق      ١٩٢٦  بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام    وإذ يسلم   
، واتفاقية العمل الجـبري،     ١٩٥٦ وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام      

ت الصلة التي   لمنظمة العمل الدولية، وغيرها من الصكوك الدولية ذا       ) ٢٩رقم   (١٩٣٠ لعام
  تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

إعلان وبرنامج عمل ديربان أدانا بقوة اسـتمرار وجـود الـرق            أن   إلىيشير  وإذ    
في أجزاء من العالم، وحثا الدول على اتخاذ تدابير فورية          الآن  والممارسات الشبيهة بالرق حتى     

أجل إنهاء هذه الممارسـات الـتي تـشكل انتـهاكات صـارخة             على سبيل الأولوية من     
  الإنسان، لحقوق

 ١٥/٢، وقراره ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٦/١٤ قرار المجلس وإذ يعيد تأكيد  
  ،٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٩المؤرخ 

جميع القارات في  أشكال الرق المعاصرة، مع الإقرار بأنها مشكلة عالمية تؤثر وإذ يدين  
يدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذه الممارسات على          إذ  م بلدان العالم، و   معظوفي  

  سبيل الأولوية،
 لأن التقدير الأدنى لعدد الناس الخاضـعين لأشـكال الـرق            وإذ يساوره قلق بالغ     

   مليون ضحية للعمل الجبري في جميع أنحاء العالم، ٢١المعاصرة يبين أن هناك 



A/68/53/Add.1 

17 GE.13-18314 

 التمييز والإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والفقر هـي           بأنوإذ يسلم     
  ، بشكل خاص إلى جانب ضعف العمال المهاجرين،أشكال الرق المعاصرةجوهر 

  عن طريق التشريعات الوطنية، تجريم جميع أشكال الرق  على أهمية وإذ يشدد  
 أبرزتها المقـررة الخاصـة  بالتحديات الماثلة أمام القضاء على الرق والتي         يعترفوإذ    

عدم وجود تشريعات لهذا    بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ومنها       ،  المعنية بأشكال الرق المعاصرة   
القصور والثغرات في الأطر القانونية، والعقوبات غير الرادعة        وأوجه  الغرض في بعض البلدان،     

القوانين وتدابير السياسة العامـة،     أو الموارد اللازمة لتنفيذ     /يكفي، والافتقار إلى الإرادة و     بما
وصعوبة تحديد مكان الضحايا والكشف عن هوياتهم، والافتقار إلى تدابير إعـادة التأهيـل              

  بشكل فعال،
بين الدول وكذلك بين الدول والمنظمات       بأن التعاون الدولي الواسع فيما    وإذ يسلّم     

عاون أساسي لمواجهة أشـكال     الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة هو ت        
  الرق المعاصرة بشكل فعال،

 بشأن بنـاء مؤسـسات المجلـس،        ٥/١ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة             ٥/٢ وقراره

ضـرورة أن    يشدد علـى   ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين     
  ،ومرفقاتهماالمكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين يؤدي 

  زالت تتطلب اهتمام المجلس،  بأن قضية أشكال الرق المعاصرة ماواقتناعاً منه  
 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمناهضة أشكال الرق المعاصرة         وقد وضع في اعتباره     

  ها المقررة الخاصة،وأهميته في التصدي للقضايا التي تثير
 بعمل المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بمـا في ذلـك             يرحب  -١  

فيها تلك المتعلقة بـالزواج      أسبابها وعواقبها ويحيط علماً مع التقدير بتقاريرها المواضيعية، بما        
  ؛)١٥(التقليديينالمناجم والمحاجر قطاعي استرقاق الطفل في و )١٤(الاستعبادي

بتعاون الدول التي قبلت طلبات المقـررة الخاصـة بزيارتهـا           رحب أيضاً   ي  -٢  
  واستجابت لطلباتها بالحصول على المعلومات؛

   تمديد ولاية المقررة الخاصة ثلاث سنوات؛يقرر  -٣  
أن تتولى المقررة الخاصة دراسة جميع أشكال الـرق المعاصـرة           يقرر أيضاً     -٤  

تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصـة         تقدم  أن  والممارسات الشبيهة بالرق و   
__________ 

)١٤( A/HRC/21/41. 
)١٥( A/HRC/18/30. 
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 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسـات          ١٩٢٦ بالرق لعام 
، فضلاً عن جميع المسائل الأخرى التي تناولها في السابق الفريـق            ١٩٥٦ الشبيهة بالرق لعام  

  :يلي تضطلع المقررة الخاصة في إطار ولايتها بماالعامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ و
  الرق؛المناسبة بشأن تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية   )أ(  
مـع  المعلومات المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة وتلقيهـا وتبادلهـا          طلب    )ب(  

لمنظمـات  الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، وا       
فيهـا المعلومـات     ، بما  الأخرى المصادر المعنية والحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية،      

المتعلقة بممارسات الرق والاستجابة بفعالية، بحسب الاقتضاء ووفقـاً للممارسـة الحاليـة،             
 للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بغية حماية حقوق الإنسان           

  لضحايا الرق ومنع الانتهاكات؛
 دابير تطبق على المستويات الوطني والإقليمي والدولي      التوصية بإجراءات وت    )ج(  

ذلك سبل الانتصاف التي تعـالج أسـباب        بما في   للقضاء على ممارسات الرق أينما وجدت،       
، لطلبوالتراع، وكذلك وجود عوامل ا    وعواقب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر، والتمييز،        

  وتدابير ذات صلة لتعزيز التعاون الدولي؛
التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات            )د(  

  الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛
  :يلي مااضطلاعها بالولاية  إلى المقررة الخاصة أن تواصل في سياق يطلب  -٥  
في نطاق ولايتها وإيراد أمثلة على      خل  تدإجراء دراسة متأنية لمسائل محددة        )أ(  

  الممارسات الفعالة فضلاً عن تقديم توصيات ذات صلة؛
  شكال الرق المعاصرة في الاعتبار؛لأأخذ بُعدي نوع الجنس والسن   )ب(  
 المقررة الخاصة على تجميع وتحليل أمثلة على التـشريعات الوطنيـة            يشجع  -٦  

بالرق لمساعدة الدول في جهودها الوطنية لمكافحـة        المتصلة بحظر الرق والممارسات الشبيهة      
  أشكال الرق المعاصرة؛

أن تقـدم إليهـا     مع المقررة الخاصة و   بجميع الحكومات أن تتعاون      يهيب  -٧  
بجميع المعلومات الضرورية التي    الموكلة إليها، وأن تزودها     أداء المهام والواجبات    المساعدة في   

،  لزيـارة بلـدانها    لطلبات التي تقدمها المقررة الخاصة    لبة  تطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجا     
  لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية    الأمم المتحدة، بما   يشجع  -٨  
الدولية الإقليمية، والحكومات، والخبراء المستقلون، والمؤسسات المعنية، والمنظمـات غـير           

  كومية على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقررة الخاصة في أداء مهام ولايتها؛الح
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 المقررة الخاصة على مواصلة التعاون الكامل والفعال مع كافة آليات           يشجع  -٩  
مساهمة هذه الآليات مع    بشكل تام   في اعتبارها   واضعة  حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،      

  تجنب الازدواجية في عملها؛
 إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى المجلس تقارير سنوية عـن أنـشطة              يطلب  -١٠  

ولايتها، مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافحة واستئصال أشكال الرق 
  المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق، وحماية حقوق الإنسان لضحايا هذه الممارسات؛

يلزم من مساعدة    ام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما        إلى الأمين الع   يطلب  -١١  
  .بشرية ومالية، في حدود الموارد المتاحة، للاضطلاع بولايتها على نحو فعال

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

  .]دون تصويتباعتمد [

    ٢٤/٤  
  الحق في التنمية

  ،إنّ مجلس حقوق الإنسان  
   الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلىإذ يشير  
 إعلان الحـق في التنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في                وإذ يعيد تأكيد    
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨ قرارها

/  آذار ٣٠ المـؤرخ    ٤/٤ قراري مجلـس حقـوق الإنـسان         وإذ يعيد أيضاً تأكيد     
، وإذ يشير إلى جميع قرارات لجنـة        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧ المؤرخ   ٩/٣ و ٢٠٠٧ مارس

حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الحق في التنمية، وأحدثها قرار           حقوق الإنسان ومجلس  
  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٢١/٣٢المجلس 

بتجديد الالتزامات بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المحـدد          وإذ يسلم     
، على النحو المبيّن في الوثيقة الختامية المعتمدة في الاجتماع العـام            ٢٠١٥ لبلوغها وهو عام  

  ،)١٦(الرفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية
   الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل فرد،وإذ يؤكد  

__________ 

 .٦٥/١قرار الجمعية العامة  )١٦(
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في ذلك صناديق الأمـم المتحـدة    ومة الأمم المتحدة، بما أهمية إشراك منظ   وإذ يدرك   
فيها  وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، كلٌ في إطار ولايته، والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما           

المنظمات المالية والتجارية، والجهات المعنية صاحبة المصلحة، ومنها منظمات المجتمع المـدني،            
   التنمية،في المناقشات المتعلقة بالحق في

فيها الأهداف الإنمائية     بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما        وإذ يسلم   
  ،للألفية، يقتضي اتساق السياسات وتنسيقها على نحو فعال

من أكبر الأخطار التي يواجهها العـالم       هما  بأن الفقر المدقع والجوع     أيضاً  سلم  يوإذ    
 من الأهـداف    ١لهدف  وفقاً ل  من المجتمع الدولي،      جماعياً زاماًوأن القضاء عليهما يتطلب الت    

  هيب بالتالي بالمجتمع الدولي أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف، يالإنمائية للألفية، وإذ 
 بما أعلنه عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومن صناديقها           وإذ يحيط علماً    

التزام بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة للجميع،        المنظمات الدولية الأخرى من     من  وبرامجها و 
يشجع في هذا الصدد جميع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة والمنظمـات                وإذ

الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في صلب أهدافها وسياساتها وبرامجها وأنـشطتها       
في ذلك متابعة مؤتمر الأمـم       لمتصلة بالتنمية، بما  التنفيذية، وفي العمليات الإنمائية والعمليات ا     

  المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً،
 على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنيـة              وإذ يشدد   

  والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية،
ضمان تحقيـق التنميـة     لبينها   فيما   بأنه ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون     سلم  يوإذ    

 التعاون الـدولي    وبأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع      هاوإزالة العقبات التي تعترض سبيل    
عمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي       ، لا سيما الشراكة العالمية من أجل التنمية، لإ        الفعال

تنمية يستلزم اتبـاع سياسـات       وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في ال         ها،تعترض سبيل 
اتيـة  وإنمائية فعالة على الصعيد الوطني وإقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية م            

  على الصعيد الدولي، 
 صادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمـاد        ٢٠١١ إلى أن عام    يشير وإذ  

  إعلان الحق في التنمية،
 كـانون   ٢٠ المؤرخ   ٤٨/١٤١عامة قررت، في قرارها      على أن الجمعية ال    وإذ يشدد   
، أن تشمل مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنـسان           ١٩٩٣ديسمبر  /الأول

فيما تشمل، تعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، وتقوية الدعم المقدم لهذا الغـرض مـن                
  الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،
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 بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوضة الأمم المتحـدة الـسامية           اًيحيط علم   -١  
، الذي قدم معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها         )١٧(لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية     

/ يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله في الفترة الممتـدة مـن تمـوز              المفوضية السامية فيما  
  ؛٢٠١٣مايو / إلى أيار٢٠١٢ يوليه

 إلى المفوضية السامية أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق            يطلب  -٢  
يشمل التنسيق بين الوكالات داخل منظومـة الأمـم المتحـدة،            الإنسان عن أنشطتها، بما   

  يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛ فيما
الحق في التنميـة،     بالجهود الجارية في إطار الفريق العامل المعني ب        يحيط علماً   -٣  

، للوفاء بولاية الفريـق     ٤/٤بغية إنجاز المهام التي أوكلها إليه مجلس حقوق الإنسان في قراره            
  ؛١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ١٩٩٨/٧٢العامل التي أنشأها قرار لجنة حقوق الإنسان 

  وإعماله علـى   تفعيلهالحق في التنمية و   قبول  زيادة  لالسعي  يقر بالحاجة إلى      -٤  
علـى  السياسات الضرورية  على وضع ، في الوقت نفسه  ،ث جميع الدول  يح و ،الصعيد الدولي 

اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من            على  الصعيد الوطني و  
  ؛حقوق الإنسان والحريات الأساسيةجميع 

معايير للنظر في مشروع     بالعملية التي انطلقت داخل الفريق العامل        يرحب  -٥  
 ومراجعته وتنقيحه، مـع القـراءة       )١٨(يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية      الحق في التنمية وما   

  الأولى لمشروع المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية؛
  ؛)١٩( بتقرير الفريق العامل عن دورته الرابعة عشرةمع التقدير يحيط علماً  -٦  
ت على الفريق العامل، في دورته الرابعة عشرة، خمس         أنه قد عُرض    إلى يشير  -٧  

المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية، قدمتـها       مشروع   وثائق تتضمن آراءً وتعليقات مفصلة عن     
الجهات المعنية  حكومات ومجموعات من الحكومات ومجموعات إقليمية وجهات أخرى من          

ناديقها وبرامجها ومؤسساتها، وكـذلك     فيها وكالات الأمم المتحدة وص     ، بما صاحبة المصلحة 
مؤسسات ومحافل أخرى معنية متعددة الأطراف، تنفيذاً للاستنتاجات والتوصـيات المتفـق            

  عليها في دورته الثالثة عشرة؛ 
بالحاجة إلى مساهمات الخبراء، ويؤكد من جديد في هذا السياق أهميـة    يقر    -٨  

ة وصناديقها وبرامجهـا ومؤسـساتها ذات       زيادة مشاركة الخبراء من وكالات الأمم المتحد      
الصلة، وكذلك من المؤسسات والمنتديات الأخرى المتعددة الأطراف والمنظمـات الدوليـة            

__________ 

)١٧( A/HRC/24/27. 
 .A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2انظر  )١٨(
)١٩( A/HRC/24/37. 
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الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ودعوة هؤلاء الخبراء لحضور الدورة الخامـسة           وغيرها من   
  عشرة للفريق العامل؛

يتصل بها مـن     المعايير وما مشروع  بالحاجة إلى مواصلة النظر في      يقر أيضاً     -٩  
طلبه مجلـس     أعلاه ومراجعته وتنقيحه، وفقاً لما     ٥، المشار إليه في الفقرة      معايير فرعية تنفيذية  

  ؛٢١/٣٢حقوق الإنسان في قراره 
  :يقرر  -١٠  
أن يواصل السعي لأن يكون جدول أعماله معززاً للتنمية المستدامة ولتحقيق   )أ(  

لفية ودافعاً لها، وأن يضع في هذا الصدد الحق في التنميـة، الـوارد في               الأهداف الإنمائية للأ  
 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، على قدم المساواة مع جميع حقوق الإنسان             ١٠ و ٥الفقرتين  

  والحريات الأساسية الأخرى؛
  المشار إليها في   يتصل بها من المعايير الفرعية التنفيذية      المعايير وما أن تُستخدم     )ب(  
 أعلاه، بحسب الاقتضاء، بعد انتهاء الفريق العامل من النظر فيها وتنقيحها وإقرارها،      ٥ الفقرة

  في وضع مجموعة شاملة ومتسقة من المعايير المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة التي تضمن احترام المعايير المـشار              )ج(  

قها عملياً، والتي يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة منها مبادئ توجيهية بشأن            إليها أعلاه وتطبي  
إعمال الحق في التنمية، وأن تصبح أساساً يستند إليه في النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي            

  طابع ملزم من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛
ره عـن أعمـال دورتـه       أن يؤيد توصيات الفريق العامل الواردة في تقري         )د(  
  ؛)٢٠(عشرة الرابعة

أن يواصل الفريق العامل، في دورته الخامسة عشرة، عمله المتعلق بالنظر في              )ه(  
  المعايير الفرعية التنفيذية، بالقراءة الأولى لما تبقى من معايير فرعية تنفيذية؛مشروع 
 ـ           )و(   دة يـومين في    أن يعقد اجتماعاً حكومياً دولياً غير رسمي للفريق العامل لم

الفترة ما بين الدورتين بمشاركة الدول، ومجموعات الدول، ووكـالات الأمـم المتحـدة              
وصناديقها وبرامجها ومؤسساتها ذات الصلة والمؤسسات والمحافل الأخرى المتعددة الأطـراف           

ل ، بغية تحسين فعالية الفريق العام     الجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة    والمنظمات الدولية و  
  في دورته الخامسة عشرة؛

  ؛سب الاقتضاءبحاجتماع الفريق العامل، فترة  في تمديد أن ينظر  )ز(  
المفوضة السامية على مواصلة جهودها، في إطار المسؤولية المنوطـة          يشجع    -١١  

بها، لتحسين الدعم المقدم لتعزيز وإعمال الحق في التنمية وحمايته، وعلى اتخاذ إعلان الحق في               
__________ 

 .٤٧فقرة المرجع نفسه، ال )٢٠(
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، وجميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقـة             التنمية
  بالحق في التنمية واستنتاجات الفريق العامل وتوصياته المتفق عليها مرجعاً في هذا الشأن؛

في ذلك صناديقها     الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما        يشجع  -١٢  
فيها  تخصصة، كل في إطار ولايته، والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما         وبرامجها ووكالاتها الم  

منظمة التجارة العالمية، والجهات المعنية صاحبة المصلحة، ومنها منظمات المجتمع المدني، على            
مواصلة المساهمة في أعمال الفريق العامل والتعاون مع المفوضة الـسامية في إنجـاز ولايتـها       

  لحق في التنمية؛يتعلق بإعمال ا فيما
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على سبيل الأولويـة، في            يقرر    -١٣  

  .دوراته المقبلة

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

 صوتاً مقابل صوت واحد، وعدم امتناع أي عضو عن          ٤٦اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي.التصويت

  :دونالمؤي
إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، الإمـارات العربيـة          

يرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيـل،     أالمتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا،     
بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلنـد، الجبـل الأسـود،            

ية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهور
 -جمهوريـة   (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمـالا، الفلـبين، فترويـلا          

، قطر، كازاخستان، كوت ديفوار، كوسـتاريكا، الكونغـو،         )البوليفارية
  الكويت، كينيا، ليبيريا، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الهند، اليابان

  :المعارضون
  ].لأمريكيةالولايات المتحدة ا

    ٢٤/٥  
  في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعياتالحق 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           يشيرإذ    

 وغير ذلك من    والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،       
   حقوق الإنسان ذات الصلة، صكوك
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/  أيلـول  ٣٠ المـؤرخ    ١٥/٢١من جديد قرار مجلس حقوق الإنـسان        إذ يؤكد   و  
 ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ المـؤرخ    ١٩/٣٥، وإذ يشير إلى قرارات المجلس       ٢٠١٠ سبتمبر

، ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢١/١٦، و ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٨و
، والقرارات ذات الصلة الـصادرة عـن لجنـة          ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/١٠و

  الإنسان، حقوق
بما لحق كل شخص في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أهمية            وإذ يسلّم     

  ، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى النحـو           وإذ يذكّر بأنه    

يه بالمثل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،            المنصوص عل 
يجوز وضع قيود على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلا تلـك                لا

التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمـن القـومي               
لنظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقـوق             السلامة العامة أو ا    أو

  الآخرين وحرياتهم،
همية البالغة لولاية منظمة العمل الدوليـة ودورهـا وخبراتهـا           الأ وإذ يكرر تأكيد    
الرقابية المتخصصة وإجراءاتها فيما يتعلق بحق أصحاب العمـل والعمـال في حريـة               وآلياتها
  الجمعيات، تكوين

بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين وإذ يحيط علماً     
  ،)٢١(الجمعيات المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين

  أن الموارد ضرورية لبقاء الجمعيات واستدامة عملها، وإذ يدرك   
لاتصالات الجديدة من دور هام      ما تؤديه تكنولوجيات المعلومات وا     وإذ يكرر تأكيد    

في إتاحة وتيسير التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأهمية قيام جميع              
الدول بتعزيز وتيسير الوصول إلى الإنترنت، وأهمية التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وسائط             

  الإعلام ومرافق المعلومات والاتصالات في جميع البلدان،
 بما لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وللمجتمع المدني من أهميـة             يسلم وإذ  

الشفافية والمساءلة، التي لا غنى عنها لبناء مجتمعـات يعمهـا           بوسائل منها   للإدارة الرشيدة،   
  السلام والرخاء والديمقراطية،

رة التي تؤثر    الأهمية البالغة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط في عمليات الإدا         وإذ يدرك   
  في حياة الناس،

__________ 

)٢١( A/HRC/23/39. 
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/  حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١إلى قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
  ،٢٠٠٧ يونيه

  تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي وفي يقرر  -١  

  ت؛، لمدة ثلاث سنوا١٥/٢١ في قرارهالتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان تكوين الجمعيات، 
أن تحترم وتحمي بالكامل حقوق جميع الأفـراد في         بالتزامها ب الدول  يذكّر    -٢  

بما في ذلـك في     على شبكة الإنترنت وخارجها،     ،   بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات   
 أو معتقدات مخالفة أو تتبناها      الذين يتبنون آراءً  ويشمل ذلك الأشخاص    سياق الانتخابات،   

 والنقابيين وغيرهم من الأشخاص، بمن فيهم       ،افعين عن حقوق الإنسان    من الناس، والمد   أقلية
تخذ جميع التدابير اللازمة تالمهاجرون، الذين يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق أو تعزيزها، وأن 

لحق في حرية التجمع الـسلمي وتكـوين        لحرة ل مارسة ا الملضمان أن تكون أية قيود على       
   بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛الجمعيات متوافقة مع التزاماتها

 عن قلقه إزاء انتهاكات الحق في حرية التجمع الـسلمي وتكـوين             يعرب  -٣  
  الجمعيات؛
على ما للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من دور           يشدد    -٤  
لمتحـدة  لمجتمع المدني، ويسلم بأن المجتمع المدني ييسر تحقيق مقاصد الأمم ا          الأهمية ل حاسم  

  ومبادئها؛
 على أن احترام الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيـات،            يشدد  -٥  

فيما يتعلق بالمجتمع المدني، يسهم في معالجة وحل المشكلات والمسائل التي تهم المجتمع، مثـل               
جتماعية، البيئة، والتنمية المستدامة، ومنع الجريمة، والاتجار بالبشر، وتمكين المرأة، والعدالة الا          

  وحماية المستهلك، وإعمال حقوق الإنسان كافة؛
مـع المقـرّر الخـاص وأن       بشكل كامل    تواصل التعاون الدول أن   ب يهب  -٦  

، وأن تستجيب على وجه السرعة لنداءاته العاجلة ومراسلاته الأخرى          تساعده في أداء مهامه   
  ؛طلبات الزيارة التي يقدمهاأن توافق على و

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تـساعد           إلى يكرر طلبه   -٧  
الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بوسائل منها برامج     

 على طلب الدول، وأن تتعاون مع الهيئـات ذات          المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية، بناءً     
ها من المنظمات الحكومية الدولية لمـساعدة الـدول في   الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغير   

  تكوين الجمعيات؛في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي و
أن يواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقـوق         المقرّر الخاص    إلى   يطلب  -٨  

  الإنسان والجمعية العامة؛
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تكوين في  السلمي و في مسألة الحق في حرية التجمع       النظر   أن يواصل    يقرّر  -٩  
  .الجمعيات وفقاً لبرنامج عمله

 ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ٢٤/٦  
  كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةحق 

  ، إن مجلس حقوق الإنسان  
عهـد الـدولي     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى ال        إذ يؤكد من جديد     

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع            
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقيـة              

  حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
/  كـانون الأول   ١٤ المـؤرخ    ٦/٢٩نـسان    إلى قراري مجلس حقوق الإ     وإذ يشير   
، وجميع القـرارات الـسابقة      ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/٢٢ و ٢٠٠٧ ديسمبر

الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان وعن المجلس بشأن إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى               
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

 التعاون مع المنظمات الدوليـة والمجتمـع        يقطرالدول، عن   قيام   بضرورة مسلّي وإذ  
اتيـة علـى    والمالظروف  تهيئة  ب الخاص،   والقطاعالمنظمات غير الحكومية    بما في ذلك    المدني،  
في أعلـى   إنـسان   ق كـل    بحالتام والفعلي   التمتع   لضمانالوطني والإقليمي والدولي    الصعد  

  ،والعقليةمن الصحة البدنية ممكن مستوى 
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١اري مجلس حقوق الإنسان      إلى قر  وإذ يشير   

بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،              
، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلـف بالولايـة           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
المعني بحق كل إنسان في التمتـع        بعمل المقرر الخاص     اً مع التقدير  يحيط علم   -١  

  ؛بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل إنـسان في التمتـع بـأعلى      يقرر  -٢  

ن  م ١مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، التي حددها مجلس حقوق الإنسان في الفقرة              
  ، لفترة ثلاث سنوات أخرى؛٦/٢٩قراره 
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 إلى جميع الحكومات أن تتعاون بشكل كامل مع المقرر الخـاص في             يطلب  -٣  
وأن تبدي المراعاة الواجبة للتوصيات الصادرة عـن        المنوطة به   الاضطلاع بالمهام والواجبات    

  المكلف بالولاية؛
ة للطلبـات الـتي      جميع الحكومات على أن تنظر بجدية في الاستجاب        يشجع  -٤  

  يقدمها المقرر الخاص لزيارة بلدانها من أجل تمكين المكلف بالولاية من الوفاء بها على نحو فعال؛
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تـوفير            يطلب  -٥  

  كل الموارد اللازمة للوفاء بولاية المقرر الخاص على نحو فعال؛ 
ر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعيـة            إلى المقر  يطلب  -٦  

يشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالولاية بهدف زيادة فوائد عملية الإبـلاغ           تقريراً سنوياً   العامة  
  لأقصى قدر ممكن؛ 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال،             يقرر  -٧  
  .وفقاً لبرنامج عمله

  ٣٤ الجلسة
  ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ٢٤/٧  
 الاحتجاز التعسفي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهـا       ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ المواد   إذ يعيد تأكيد    

  الصلة، من أحكامه ذات
  من العهـد الـدولي الخـاص       ٢٢ إلى   ١٤ ومن   ١١ إلى   ٩ إلى المواد من     وإذ يشير   

  بالحقوق المدنية والسياسية،
/  آذار ٥ المـؤرخ    ١٩٩١/٤٢ إلى قراري لجنة حقـوق الإنـسان         وإذ يشير أيضاً    
، وإلى قـرارات مجلـس حقـوق        ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٥ المؤرخ   ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١ مارس

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/٩، و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨  المؤرخ ٦/٤الإنسان  
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٦ المؤرخ ٢٠/١٦، و٢٠١٠سبتمبر /يلول أ٣٠ المؤرخ ١٥/١٨و

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير كذلك      
  بشأن مجلس حقوق الإنسان،
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 بـشأن بنـاء مؤسـسات المجلـس         ٥/١إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
ولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة        بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين ب      ٥/٢ وقراره

، وإذ يشدد على ضرورة أن يضطلع المكلـف    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمجلس، المؤرخين   
  بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، 

   على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛يشدد  -١  
، بما في ذلك التوصيات     )٢٢(خير للفريق العامل   بالتقرير الأ  يحيط علماً باهتمام    -٢  

  الواردة فيه؛
 إلى الدول المعنية أن تراعي آراء الفريق العامل، وأن تتخـذ، عنـد              يطلب  -٣  

الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع المحرومين من حريتهم تعسفاً، وأن تطلع الفريق            
  العامل على ما اتخذته من إجراءات؛

ق العامل على أن يواصل عمله المتعلق بإعداد مشروع المبـادئ            الفري يشجع  -٤  
، ٢٠/١٦الأساسية والمبادئ التوجيهية، بناء على طلب مجلس حقوق الإنـسان في قـراره              

ويدعو الفريق العامل إلى أن يقدم إلى المجلس في حواره التفاعلي المقبل معه تقريراً عن التقدم                
  بادئ التوجيهية؛المحرز في صوغ المبادئ الأساسية والم

 جميع الدول على الرد على الاستبيان المرسل من الفريق العامل مـن             يشجع  -٥  
  ؛ ادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيةأجل إعداد مشروع المب

  : جميع الدول على ما يليأيضاً يشجع  -٦  
  إيلاء توصيات الفريق العامل الاعتبار الواجب؛  )أ(  
  متوافقة تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها  لضمان أن تظل    مة  اتخاذ التدابير الملائ     )ب(   

  ؛الساريةالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  مع المعايير الدولية ذات 
أن  وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في             احترام   )ج(   

 ممارسة سـلطة قـضائية،     قانوناً وَّلقاضٍ أو أي مسؤول آخر مخ      السرعة أمام   يمثل على وجه    
  فرج عنه؛ يغضون فترة معقولة أوأن يحاكم في  فيو

 في إقامة ه أو احتجازهحريته بتوقيفيحرم من احترام وتعزيز حق كل شخص         )د(   
 احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كـان        شرعيةكي تفصل دون إبطاء في      ل دعوى أمام محكمة    
  تها الدولية؛لالتزاما  وفقاً ،الاحتجاز غير قانوني

أعلاه كذلك في حـالات     ) د( الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية        ضمان احترام    ) ه(   
  المتعلق بالأمن العام؛بموجب التشريع الإداري، بما في ذلك الاحتجاز الإداري  الاحتجاز 

__________ 

)٢٢( A/HRC/22/44. 
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الحرص على أن يُعطى كل شخص يلقى القبض عليه أو يحتجـز بتهمـة                )و(  
 التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، ومن ذلك فرصة توكيل محام من            جنائية من الوقت ومن   
  اختياره والتواصل معه؛

ضمان ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى تقويض نزاهـة             )ز(  
  المحاكمة؛
توفير ضمانات تحمي من الحرمان من الحرية بصورة غير قانونية أو تعسفية              )ح(  

  ل الاحتجاز؛يتصل بأي شكل من أشكا فيما
 جميع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامـل وأن تنظـر             يشجع كذلك   -٧  

  بجدية في تلبية طلباته المتعلقة بإجراء زيارات، لتمكينه من تنفيذ ولايته بمزيد من الفعالية؛
أن نسبة ثابتة من النداءات العاجلة التي وجههـا الفريـق           يُلاحظ بقلق     -٨  

الدول المعنية على أن تولي الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة ث يحالعامل بقيت دون رد، و
التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم               
مسبق على استنتاجاته النهائية المحتملة، وكذلك للبلاغ المتعلق بالقـضية ذاتهـا عمـلاً              

  بالإجراء العادي لتقديم الشكاوى؛
 الفريق العامل على أن يواصل، وفقاً لأساليب عمله، تزويد الـدول            جعيش  -٩  

المعنية بمعلومات مفيدة ومفصلة عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي بغية تيسير تقديم رد سـريع              
   دون المساس بضرورة تعاون الدولة المعنية مع الفريق العامل؛وموضوعي على هذه البلاغات 

ريق العامل قد تلقى معلومات متزايدة عن الأعمال         أن الف  يلاحظ بقلق بالغ    -١٠  
الانتقامية التي يتعرض لها الأفراد الذين أصدر الفريق العامل بشأنهم رأيـاً أو نـداءً عـاجلاً                 

الذين نفذوا توصية من توصياته، ويهيب بالدول المعنية أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع هذه               أو
 العقاب عن طريق تسليمهم إلى العدالة وإتاحة سـبل          الأفعال ومكافحة إفلات مرتكبيها من    

  انتصاف مناسبة للضحايا؛
 عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واسـتجابت        يعرب  -١١  

  لطلبات الاستعلام التي قدمها، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إبداء روح التعاون ذاتها؛
قد أُعلم بإطلاق سراح بعـض الأفـراد         أن الفريق العامل     يلاحظ بارتياح   -١٢  

الذين كانت حالاتهم معروضة عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء عدم إيجاد حل               
  حتى الآن لعدد كبير من الحالات؛

 تمديد ولاية الفريق العامل ثلاث سنوات إضافية وفقاً لقـراري لجنـة       يقرر  -١٣  
  ؛٦/٤لس حقوق الإنسان ، وقرار مج١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢حقوق الإنسان 



A/68/53/Add.1 

GE.13-18314 30 

 إلى الأمين العام تقديم كل ما يلزم من المساعدة إلى الفريق العامـل،              يطلب  -١٤  
وبخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد للاضطلاع بولايته بـشكل فعـال، ولا سـيما                

  يتعلق بالبعثات الميدانية؛ فيما
  . لبرنامج عمله مواصلة النظر في مسألة الاحتجاز التعسفي وفقاًيقرر  -١٥  

 ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ٢٤/٨  
  المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
معاهدات حقوق  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و    ببميثاق الأمم المتحدة و   إذ يسترشد     

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الإنسان الدولية ذات الصلة، ولا سيما 
 إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمشاركة           وإذ يشير   
  السياسية،
 أن لكل مواطن الحق والفرصة في أن يشارك في إدارة الـشأن             وإذ يؤكد من جديد     

رية، وأن تتاح له، على قدم المـساواة        السياسي والعام، مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بح       
عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده، دون أي شكل من أشـكال التمييـز               

  المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودون قيود غير معقولة،
 عليـه سـلطة      أن إرادة الشعب هي الأساس الذي تقوم       وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

الحكم، وأن لكل مواطن الحق والفرصة في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات دورية نزيهـة               
تجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عـن إرادة   
الناخبين، دون أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق              

  المدنية والسياسية ودون قيود غير معقولة،
 أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين في التمتـع بـالحق في             كذلك وإذ يؤكد من جديد     

المشاركة في إدارة الشأن السياسي والعام على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو                 
اعي أو الملكية أو المولد أو أي       الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتم          

  وضع آخر أو على أساس الإعاقة،
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على ما للمشاركة السياسية على قدم المساواة من أهمية حاسمة للديمقراطية           وإذ يشدد     
وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين،           

  ان والحريات الأساسية،بالإضافة إلى إعمال جميع حقوق الإنس
 أن مشاركة المرأة بفاعلية، على قدم المساواة مع الرجل، علـى        وإذ يؤكد من جديد     

جميع مستويات صنع القرار، لا غنى عنها لتحقيق المساواة والتنميـة المـستدامة والـسلام               
  والديمقراطية،

 بأن حقوق كل شخص في حرية التعبير والتجمـع الـسلمي وحريـة              وإذ يعترف   
الجمعيات هي من بين الشروط الأساسية للمشاركة السياسية على قـدم المـساواة              كوينت

  حمايتها، ويجب
 بضرورة تكثيف الجهود لإزالـة الحـواجز القائمـة في القـانون         وإذ يعترف أيضاً    

  والممارسة والعمل بهمّة على تيسير المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع،
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان والإجـراءات           بأعمال وإذ يرحب   

الخاصة وهيئات المعاهدات والآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنـسان والراميـة إلى تحديـد              
  العقبات التي تعترض المشاركة السياسية على قدم المساواة وإلى معالجتها،

رز في تحقيق المشاركة     لأن كثيراً من الناس، رغم التقدم المح       يعرب عن قلقه    -١  
السياسية في العالم، لا تزال تعترضهم عقبات، من بينها التمييز، في التمتع بحقهم في المشاركة               

  في الشؤون السياسية والعامة لبلدانهم؛
 بأن النساء، والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمَّشة أو إلى أقليـات،            يعترف  -٢  

  شد الفئات تضرراً من التمييز في المشاركة السياسية؛والأشخاص الضعفاء الحال، هم من بين أ
 التزام الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل لكـل           يؤكد من جديد    -٣  

  مواطن على نحو فعال حق وفرصة المشاركة في الشأن السياسي والعام على قدم المساواة؛
اركة كاملة وفعالة    جميع الدول على تأمين مشاركة جميع المواطنين مش        يحث  -٤  

  :في الشأن السياسي والعام على قدم المساواة بوسائل منها ما يلي
التقيد التام بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلـق     )أ(  

  بالمشاركة السياسية على قدم المساواة؛
لممارسات التي تنطوي،   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء القوانين والأنظمة وا         )ب(  

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على تمييز بين المواطنين في التمتع بحقهم في المشاركة الـسياسية                
على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصـل                   

  ى أساس الإعاقة؛القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر، أو عل
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ضمان عدم تعليق حق أي شخص في المشاركة في الشأن السياسي والعـام            )ج(  
لبلده أو جعله مشروطاً، إلا لأسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون علـى النحـو               

  الواجب وتتوافق مع القانون الدولي؛
ن والممارسة الـتي    اتخاذ تدابير استباقية لرفع جميع الحواجز القائمة في القانو          )د(  

تمنع أو تعيق مشاركة المواطنين، ولا سيما النساء، والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمـشة أو    
  إلى أقليات، والأشخاص الضعفاء الحال، مشاركة كاملة وفعالة في الشأن السياسي والعام؛

 على اتخاذ تدابير مناسبة تشجّع علناً على المشاركة السياسية لجميع المواطنين       )ه(  
قدم المساواة، لا سيما النساء، والأشخاص المنـتمين إلى فئـات مهمـشة أو إلى أقليـات،         

  والأشخاص الضعفاء الحال، وتعزز أهمية تلك المساواة؛
تأمين حق كل شخص في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكـوين               )و(  

وجيات الاتصال على قدم    الجمعيات، وتيسير الوصول إلى المعلومات ووسائط الإعلام وتكنول       
المساواة وبشكل فعال من أجل التمكين من إجراء الحوارات التعددية التي تعـزز المـشاركة               

  السياسية على قدم المساواة؛
إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات الجبر بصورة كاملة وفعالة أمـام              )ز(  

  سياسي والعام؛المواطنين الذين انتُهك حقهم في المشاركة في الشأن ال
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة         يشجع  -٥  

وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الدولية الأخرى المعنية على أن تواصل، كل منها             
  في إطار ولايته، معالجة مسألة تعزيز المشاركة السياسية على قدم المساواة في أعمالها؛

 إلى المفوضية السامية أن تعد دراسة عن العوامل التي تعيق المشاركة            يطلب  -٦  
السياسية على قدم المساواة وعن الخطوات التي يجب اتخاذها للتغلب على تلك التحـديات،              
واضعة في اعتبارها، في جملة أمور، أعمال الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهـدات وآليـات             

 الصلة بشأن هذه المسألة، وأن تقدم الدراسة إلى مجلس          حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات    
  .حقوق الإنسان كي ينظر فيها في دورته السابعة والعشرين

 ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]اعتمد بدون تصويت[
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    ٢٤/٩    
ولاية المقرر الخاص المعـني بحقـوق       : حقوق الإنسان والشعوب الأصلية   

  الأصلية  الشعوب
  نسان،إن مجلس حقوق الإ  
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قـرار الجمعيـة العامـة         ٦ الفقرة   إذ يضع في اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، والقرار         ٥/١ إلى القرار    وإذ يشير   

بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،              
يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباتـه          ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
/  نيـسان  ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠١/٥٧إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان      وإذ يشير أيضاً      

 ٢٤  المـؤرخ  ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١ أبريل
 ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
 بشأن حقوق الإنسان وقضايا الشعوب الأصلية، وإلى قراري ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ

 / أيلول٣٠ المؤرخ ١٥/١٤ و٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ  ٦/١٢ مجلس حقوق الإنسان  
  ة، بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلي٢٠١٠سبتمبر 

 أن يمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصـلية ثـلاث             يقرر  -١  
  ؛١٥/١٤سنوات، بالشروط ذاتها المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 

إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء            يطلب    -٢  
يتوافر لديها من معلومات يطلبـها في       كل ما  كلّف به من مهام وواجبات، وأن تقدم إليه        ما

  يوجّهه من نداءات عاجلة؛ مراسلاته، وأن تستجيب بسرعة لما
في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية   الأمم المتحدة، بما  يشجع    -٣  

الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقلين والمؤسسات المهتمة والمؤسـسات الوطنيـة           
ق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة الشعوب الأصلية أنفسها، على أن تتعاون            لحقو

  إلى أقصى قدر ممكن مع المقرر الخاص في أداء مهام ولايته؛
جميع الحكومات على أن تفكر بجدية في تلبية طلبات المقرر الخاص           يشجع    -٤  

  ال؛لزيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعّ
 إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان           يطلب  -٥  

يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخـاص لتمكينـه مـن               أن يقدما كل ما   
  الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛
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  . أن يواصل النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عملهيقرر  -٦  

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٠  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل الثاني  

    ٢٤/١١  
 لدى الأطفال دون سن الخامسة      الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها     

  من شواغل حقوق الإنسانباعتبارها شاغلاً 
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 اتفاقية حقوق الطفل تشكل معيار تعزيز وحماية حقوق الطفـل،           أن علىإذ يشدد     

يضع في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، فضلاً عن صكوك حقـوق              وإذ
  الإنسان الأخرى،

 إلى جميع القرارات السابقة ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق الإنـسان،             وإذ يشير   
 ٢٢/٣٢ق الإنسان، والجمعية العامة بشأن حقوق الطفل، وآخرها قرار المجلس           ومجلس حقو 

، بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى مـن الـصحة            ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢المؤرخ  
  بلوغه، يمكن

 حقَّ كل فرد في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهه، وهـو            وإذ يؤكد من جديد     
نسان، وحقَّ كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن         حق مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإ      

بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، المكرس في العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية              
  والاجتماعية والثقافية، وفي اتفاقية حقوق الطفل،

 بعمل لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بالحد من الوفيات والأمراض الـتي             وإذ يرحب   
   والقضاء عليها،لدى الأطفال دون سن الخامسةقاية منها يمكن الو
 أنه ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حـق            وإذ يؤكد من جديد     

الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية دون تمييز من أي نوع                
 مشاركة الأطفال  ل الفضلى، مع ضمان   كان، وأن تسترشد، عند قيامها بذلك، بمصالح الطف       
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مشاركة هادفة، تتماشى مع قدراتهم المتطوّرة، في جميع المسائل والقرارات التي تؤثر في             
حياتهم مع مراعاة حقوق الآباء أو مقدمي الرعاية وواجباتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق            

ت لـضمان   ، وأن تتخذ خطوا    الأطفال دون سن الخامسة    بالوقاية من وفيات وأمراض   
تخصيص أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لتحقيق الإعمال التام لحق الطفل في أعلى              

  مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال،
 التعهدات التي قدمتها الدول ببـذل أقـصى جهـدها         وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

 من الأهـداف    ٤نمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الهدف        للإسراع في تحقيق الأهداف الإ    
الإنمائية للألفية، المتعلق بتخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلـثين             

، المتعلق بمكافحـة    ٦، المتعلق بتحسين صحة الأم، والهدف       ٥، والهدف   ٢٠١٥بحلول عام   
يا وأمـراض أخـرى، وإذ يـضع في اعتبـاره           الإيدز والملار /فيروس نقص المناعة البشرية   

 وضـرورة أخـذ     ٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام       خطة  المشاورات الجارية بشأن    
 بعين الاعتبار في    لدى الأطفال دون سن الخامسة    الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها       

  ،٢٠١٥مناقشات مرحلة ما بعد عام 
ية لصحة المرأة والطفل التي أطلقها الأمين العام، والتي          بالاستراتيجية العالم  وإذ يرحب   

فريـق  تمخضت عن إنشاء اللجنة المعنية بالإعلام والمساءلة في مجال صحة المرأة والطفـل، و             
بالإعلام والمساءلة في مجال صحة المرأة والطفل، وإذ يحيط          المعني   الخبراء الاستعراضي المستقل  

صحة المـرأة   "أجرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تحمل عنوان        علماً بالدراسة التحليلية التي     
  ،"أدلة على أثر حقوق الإنسان: والطفل

 طفل دون سن الخامسة يتوفـون       ٦ ٦٠٠ ٠٠٠لأن أكثر من    بالغ   وإذ يساوره قلق    
كل عام لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها في معظم الأحيان، وهي أسباب ترجع إلى قلة               

 الحصول على الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة والجيدة لـلأم والمولـود            أو انعدام فرص  
والطفل، وإلى الحمل المبكر فضلاً عن محددات الصحة العامة من قبيل مياه الشرب المأمونـة               
وخدمات الصرف الصحي والأغذية الكافية والسليمة، ولأن معدل الوفيات لا يـزال هـو              

   أشد المجتمعات فقراً ومعاناة من التهميش،الأعلى بين الأطفال المنتمين إلى
بوفيات الأطفال دون سن الخامـسة       بالتقرير المتعلق يحيط علماً مع التقدير       -١  

باعتبارها شاغلاً من شواغل حقوق الإنسان، الذي أعدته منظمة الصحة العالمية عملاً بقرار             
إدماج حقوق الإنسان   ، ويرحب بتشديد هذا التقرير على       )٢٣(٢٢/٣٢مجلس حقوق الإنسان    

  في الجهود الرامية إلى الوقاية من وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛

__________ 

)٢٣( A/HRC/24/60.  
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بأن النهج القائم على حقوق الإنسان للحد من وفيـات الأطفـال            يسلم    -٢  
 التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها هو نهج يستند إلى مجموعة من المبادئ، منها               وأمراضهم

  ، والمشاركة، ومصالح الطفل الفضلى، والتعاون الدولي، والمساءلة؛المساواة، وعدم التمييز
 وفيات الأطفال   نهج قائم على حقوق الإنسان للحد من      أهمية تطبيق   يؤكد    -٣  

وأمراضهم التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها، ويطلب إلى جميع الدول أن تجدد التزامهـا               
 ويهيب أيضاً بالدول، عند اعتمادها نهجاً قائماً        السياسي في هذا الصدد على جميع المستويات،      

على حقوق الإنسان، أن تعزز بوجه خاص الجهود المبذولة من أجل تحقيـق إدارة متكاملـة                 
للرعاية والخدمات الصحية المتكاملة والجيدة للأم والمولود والطفل، لا سيما علـى مـستويي              

   الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال؛المجتمع المحلي والأسرة، وأن تتخذ إجراءات لمعالجة
، بمـا فيهـا     ةالدول وغيرها من الجهات المعنية صـاحبة المـصلح        يشجع    -٤  

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، على اتخاذ إجراءات على جميع            
سـن  المستويات من أجل معالجة الأسباب الجذرية المترابطة لوفيات وأمراض الأطفـال دون       

الخامسة، من قبيل الفقر، وسوء التغذية، والممارسات الضارة، والعنف، والوصم، والتمييـز،            
والأسر المعيشية والبيئات غير الآمنة، والافتقار إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف             
الصحي، وقلة خدمات الرعاية الصحية والأدوية المناسبة والميسورة التكلفـة الـتي يـسهل              

  عليها، والكشف المتأخر لأمراض الطفولة، وقلة التعليم؛الحصول 
 بالدول أن تعزز التزامها وتعاونها وتعاضدها على الصعيد الدولي بغية           يهيب  -٥  

 لـدى الأطفـال دون سـن الخامـسة        الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها         
حوث، والسياسات، والرصـد،    عليها، بوسائل منها تبادل الممارسات الجيدة، والب       والقضاء

  وبناء القدرات؛
 أنه ينبغي لمجلس حقوق الإنسان تعزيز التنسيق الفعـال في           يؤكد من جديد    -٦  

  مجال حقوق الإنسان وتعميم مراعاة هذه الحقوق داخل منظومة الأمم المتحدة؛
إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد، بالتعاون          يطلب    -٧  

يق مع منظمة الصحة العالمية، إرشادات تقنية موجزة عن تطبيق نهج قائم علـى حقـوق             الوث
الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية   الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من          

   والقضاء عليها؛لدى الأطفال دون سن الخامسةمنها 
 بالتعاون مع وكـالات الأمـم        إلى المفوضية السامية أن تعقد،     يطلب أيضاً   -٨  

برنـامج  المتحدة ذات الصلة، لا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة و            
، والمكلفين بولايات في إطار الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز 

 حلقـة  سألة العنف ضد الأطفـال،    والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بم     الإجراءات الخاصة،   
 أعـلاه، بمـشاركة   ٧عمل للخبراء لبحث مشروع الإرشادات التقنية المشار إليها في الفقرة           
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الحكومات مع فتح باب المشاركة للمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحـدة ومنظمـات             
  المجتمع المدني المعنية، من أجل المساعدة في إعداد الإرشادات التقنية؛

 تقدم تحديثاًً شفوياً للمعلومـات في       أن إلى المفوضية السامية     يطلب كذلك   -٩  
  هذا الصدد قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛

 إلى مجلس حقـوق     الإرشادات التقنية  تقدم   أنإلى المفوضية السامية    يطلب    -١٠  
  الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛

  .ء المسألة قيد نظره إبقايقرر  -١١  

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٢  
  في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداثحقوق الإنسان 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى جميع المعاهـدات الدوليـة ذات             يشيرإذ    

 د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقـوق الطفـل،          العهالصلة، بما فيها    
 أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةو

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن       والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذلك      
 جميع الدول التي لم تصدق على المعاهدات المـذكورة أعـلاه             يشجع الاختفاء القسري، وإذ  

  لم تنضم إليها على القيام بذلك على وجه السرعة، أو
المعايير والقواعد الدولية العديدة الأخرى في مجال إقامة العدل،         وإذ يضع في اعتباره       

املة السجناء، وقواعد   وبخاصة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها القواعد النموذجية الدنيا لمع          
، والمبادئ  )٢٤()"قواعد بيجين "(الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث         

، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميـع الأشـخاص الـذين           )٢٥(الأساسية لمعاملة السجناء  
توجيهية ، ومبادئ الأمم المتحدة ال    )٢٦(يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن       

__________ 

 .، المرفق٤٠/٣٣قرار الجمعية العامة  )٢٤(
 .، المرفق٤٥/١١١قرار الجمعية العامة  )٢٥(
 .، المرفق٤٣/١٧٣قرار الجمعية العامة  )٢٦(
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، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث      )٢٧()مبادئ الرياض التوجيهية  (لمنع جنوح الأحداث    
، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام        )٢٨()مبادئ هافانا (المحرومين من حريتهم    

 في الأمور المتعلقة ، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة   )٢٩()مبادئ فيينا التوجيهية  (العدالة الجنائية   
 العدالة لتوفير الأساسية المبادئ شأن ب علان، والإ )٣٠(بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها    

 الـسجينات  لمعاملـة  المتحـدة  الأمم قواعد، و )٣١(السلطة استعمال وإساءة الجريمة لضحايا
  ،)٣٢()بانكوك قواعد (للمجرمات الاحتجازية غير والتدابير

 الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول علـى المـساعدة            بمبادئ وإذ يرحّب   
  ،)٣٣(القانونية في نظم العدالة الجنائية

 إلى جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، والجمعيـة            وإذ يشير   
العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ذات الصلة بالموضوع، لا سيما قراري مجلس حقوق            

، ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/١٢ و ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٥ المؤرخ   ١٠/٢ الإنسان
 ٦٥/٢٣١، و ٢٠٠٨ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٤١وقرارات الجمعية العامة    

 ،٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٦٦، و ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢١المؤرخ  
  ،٢٠٠٩يوليه /تموز ٣٠ المؤرخ ٢٠٠٩/٢٦وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 مقرره الذي يقضي بأن يكون اجتماع اليوم الكامل الذي سيعقد           وإذ يضع في اعتباره     
   بشأن حقوق الطفل مكرساً لمناقشة مسألة وصول الأطفال إلى العدالة،٢٠١٤في عام 

العمل الذي يضطلع به جميع المكلفين بولايـات في إطـار           وإذ يلاحظ مع التقدير       
جراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المعنيين بمسائل حقوق الإنسان في مجـال إقامـة              الإ

  العدل، في إطار ولاياتهم،
 العمل الذي تضطلع به جميع آليات هيئات معاهدات حقـوق           وإذ يلاحظ باهتمام    

الإنسان بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة اعتماد اللجنة المعنيـة بحقـوق               
 بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين مـن حريتـهم،          ٢١نسان تعليقها العام رقم     الإ

 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي المحاكمـة            ٣٢وتعليقها العام رقم    
العادلة، وإذ يلاحظ عملها الجاري فيما يتعلق بحرية الأشخاص وأمنهم، ويلاحظ باهتمـام             

__________ 

 .٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة  )٢٧(
 .٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة  )٢٨(
 .رفق، الم١٩٩٧/٣٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٢٩(
 .، المرفق٢٠٠٥/٢٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٣٠(
 .، المرفق٤٠/٣٤قرار الجمعية العامة  )٣١(
 .، المرفق٦٥/٢٢٩قرار الجمعية العامة  )٣٢(
 .، المرفق٦٧/١٨٧قرار الجمعية العامة  )٣٣(
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 بـشأن حقـوق الطفـل في قـضاء          ١٠ تماد لجنة حقوق الطفل تعليقها العام رقم      أيضاً اع 
   بشأن حقوق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف،١٣الأحداث، وتعليقها العام رقم 

 بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تحسين تنسيق أنشطة الأمم المتحدة             وإذ ينوّه   
   القانون، وقضاء الأحداث،في مجالات إقامة العدل، وسيادة

 العمل المهم الذي يضطلع به في مجال إقامة العدل كل مـن             وإذ يلاحظ مع التقدير     
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات             

 بمسألة العنـف    والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية         
  ضد الأطفال، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراع المسلح، 

 العمل الذي يضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات المعني          وإذ يلاحظ بعين الارتياح     
بقضاء الأحداث وأعضاؤه، ولا سيما التنسيق القائم بينهم فيما يتعلق بتقديم خدمات المـشورة              

  اعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث، والمشاركة النشطة للمجتمع المدني في أعمال الفريق،والمس
 الجهود الإقليمية والأقاليمية المتواصلة، وتقاسم أفضل الممارسات وتقديم         وإذ يشجع   

المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المبادرة المتعلقة بعقـد                
/  كـانون الثـاني    ٣٠ إلى   ٢٦ دولي بشأن قضاء الأحداث في جنيف في الفترة مـن            مؤتمر
  ،٢٠١٥ يناير

أن وجود جهاز قضائي مستقل ومحايد ومهنة قانونية مـستقلة          وإذ يؤكد من جديد       
ونزاهة نظام القضاء، هي متطلبات أساسية لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم التمييـز في              

  مجال إقامة العدل،
 على أن حق الجميع في الوصول إلى القضاء يشكل أساساً مهماً لتعزيـز              ددوإذ يش   

  سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
 إلى أنه ينبغي لكل دولة أن توفر إطاراً فعالاً يسمح بالتماس سبل انتصاف              وإذ يشير   

  لمعالجة الانتهاكات أو المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان،
 إعادة تأهيل السجناء اجتماعياً يجب أن يكون أحد الأهداف           إلى أن  وإذ يشير أيضاً    

الأساسية لنظام العدالة الجنائية، بما يضمن، إلى أبعد حد ممكن، استعداد الجناة للعيش في ظل               
  احترام القانون والاعتماد على النفس وقدرتهم على ذلك،

 التي من الواضـح أن       بأهمية المبدأ الذي يقضي، مع استثناء القيود القانونية        وإذ يقر   
زمها، بأن يحتفظ الأشخاص المحرومون من حريتهم بما لهم من حقوق إنسان غير             تلالحبس يس 

  قابلة للتقييد، وبسائر حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
 ضرورة توخي اليقظة بشكل خاص فيما يتعلق بالحالة المحددة للأطفـال            وإذ يدرك   

العدل، لا سيما أثناء حرمانهم من الحرية، وبتعرضهم للعنف  والأحداث والنساء في مجال إقامة      
  والإيذاء والظلم والإهانة،
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 أن مراعاة مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الرئيسي           وإذ يؤكد من جديد     
في جميع القرارات التي تتخذ بشأن الحرمان من الحرية وأنه ينبغي بصفة خاصة ألا يتم حرمـان                 

 من حريته إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة ممكنة،              الطفل أو الحدث  
سجنه،  ولا سيما قبل المحاكمة، وأن من الضروري، إذا ما جرى توقيف الطفل أو احتجازه أو              

أن يُفصل عن البالغين، إلى أبعد مدى ممكن، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفـضلى تقتـضي                  
  خلاف ذلك،

 أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون اعتباراً مهماً في            من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   
جميع المسائل المتعلقة بالأطفال في الأحكام التي تصدر بحق والديهم، أو حيثما كـان ذلـك                

  منطبقاً، بحق الأوصياء القانونيين أو مقدمي الرعاية الأساسيين،
 مفوضة الأمم المتحدة السامية      التقرير الأخير الذي قدمته    يلاحظ مع التقدير    -١  

بشأن حماية حقوق الإنسان للأحداث المحرومين من لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان 
  ؛)٣٤(حريتهم

إلى مجلـس   الأمين العام    التقرير الأخير الذي قدمه      أيضاً يلاحظ مع التقدير    -٢  
الإنسان  بحقوقما يتعلق   السليمة في  والتحديات والممارسات    المستجداتعن آخر   حقوق الإنسان   

لإطار القانوني والمؤسسي الـدولي لحمايـة جميـع         والذي يتضمن تحليلاً ل   في مجال إقامة العدل     
  ؛)٣٥(الأشخاص المحرومين من حريتهم

  الأمـم المتحـدة  فوضـية المشترك بين م  التقرير   كذلك يلاحظ مع التقدير    -٣  
المخدرات والجريمة والممثلـة الخاصـة      مكتب الأمم المتحدة المعني ب     و السامية لحقوق الإنسان  
، بشأن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في العنف ضد الأطفالسألة للأمين العام المعنية بم

  ؛)٣٦(إطار نظام قضاء الأحداث
 أهمية التنفيذ الكامل والفعّال لجميع معايير الأمم المتحدة بـشأن       يعيد تأكيد   -٤  

  ؛حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
 بالدول ألا تدخر وسعاً في وضع آليات وإجراءات تشريعية وقـضائية            يهيب  -٥  

واجتماعية وتثقيفية فعالة، وغير ذلك من الآليات والإجراءات ذات الصلة، وتـوفير المـوارد              
الكافية لضمان التنفيذ التام لهذه المعايير، ويدعوها إلى أن تضع في الاعتبار، في إطـار إجـراء                 

  وري الشامل، مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛الاستعراض الد

__________ 

)٣٤( A/HRC/21/26. 
 .A/HRC/24/28انظر الوثيقة  )٣٥(
)٣٦( A/HRC/21/25. 
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 الحكومات إلى أن تدرج في خططها الإنمائية الوطنية مـسألة إقامـة             يدعو  -٦  
العدل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص الموارد الكافية لتوفير خدمات               

ها، ويدعو المجتمع الدولي إلى زيـادة       المساعدة القانونية لأغراض تعزيز حقوق الإنسان وحمايت      
المساعدة التقنية والمالية المقدمة للدول، والاستجابة لطلباتها من أجل دعم وتعزيز المؤسـسات     

  المعنية بإقامة العدل؛
عن   على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل،           يُشدد  -٧  

  عقوبات، فضلاً عن إصلاح قضاء الأحداث؛طريق إصلاح القضاء والشرطة ونظام ال
 أنه لا يجوز حرمان أي شخص على نحو غـير مـشروع             يؤكد من جديد    -٨  

  تعسفي من حريته، ويشير إلى مبدأي الضرورة والتناسب في هذا الصدد؛ أو
أن تطبق المسؤولية الجنائية الفردية وأن تمتنع عـن احتجـاز            بالدول   يهيب  -٩  

  سرياً بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة؛أشخاص لمجرد ارتباطهم أ
بالدول أيضاً أن تضمن لكل شخص يُحرم من حريته إمكانية الوصول           يهيب    -١٠  

بسرعة إلى محكمة مختصة تتمتع بسلطة فعلية للبت في مشروعية الاحتجاز وإصدار أمر بالإفراج              
حام على الفور، وفقـاً     عنه إذا ثبت أن الاحتجاز أو الحبس غير مشروع، وإمكانية الاستعانة بم           

  لواجباتها والتزاماتها الدولية؛
 الدول على معالجة مشكلة اكتظاظ مرافق الاحتجاز باتخاذ التدابير          يشجع  -١١  

الفعالة، بما فيها زيادة استخدام الأساليب البديلة للاحتجاز السابق للمحاكمـة ولعقوبـة             
 وزيادة كفاءة وقدرة نظام العدالة      السجن وإتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية،      

  الجنائية ومرافقه؛
 الدول على أن تسعى إلى الحد من الاحتجاز السابق للمحاكمـة،            يحث  -١٢  

بطرق منها اعتماد تدابير وسياسات تشريعية وإدارية بشأن الشروط المسبقة لهذا الاحتجاز            
ت القائمة وضمان إمكانيـة     وقيوده ومدته وبدائله واتخاذ تدابير تهدف إلى تنفيذ التشريعا        

  القانونيتين؛ اللجوء إلى العدالة والحصول على المشورة والمساعدة
 جميع الدول على أن تنظر في إنشاء آليات مستقلة يُعهد إليها بمهمة             يحث  -١٣  

الأشخاص المحرومين مـن    رصد جميع أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات خاصة مع جميع          
  ؛في الحفاظ على تلك الآليات أو تعزيزهاحريتهم دون حضور شهود، أو 

اللاإنسانية   إلى الخطر المطلق للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو         يشير  -١٤  
أو المهينة في القانون الدولي، ويهيب بالدول أن تعالج وتمنع تعرض الأشخاص المحرومين من              

لعقوبـة القاسـية    حريتهم لظروف احتجاز تصل إلى حـد التعـذيب أو المعاملـة أو ا             
  اللاإنسانية أو المهينة؛ أو
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 بالدول أن تحقق بشكل سريع وفعال ونزيه في جميـع انتـهاكات             يهيب  -١٥  
حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من حريتهم، وبخاصة إذا تعلق الأمـر       

أن تتـيح   إنـسانية أو مهينـة، و      بحالات وفاة أو تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا          
  للضحايا سبل انتصاف فعالة؛

 بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح             يحيط علماً   -١٦  
العضوية بشأن تنقيح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويؤكد من جديـد             

غـي أن يعكـس الإنجـازات        بل ينب   معايير قائمة  ينبغي ألاّ يؤدِّي إلى إضعاف أيّ     أن أي تغيير    
هـذا الـصدد     الجديدة في علم العقاب وأفضل الممارسات ومعايير حقوق الإنسان، ويدعو في          

فريق الخبراء إلى مواصلة الاستفادة من خبرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة              
  ؛والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والجهات صاحبة المصلحة، المعنية الأخرى

 بأنه يجب معاملة الأطفال والأحداث المخالفين للقانون بما يتسق مع           يسلم  -١٧  
حقوقهم وكرامتهم واحتياجاتهم، وفقاً للقانون الدولي، مع وضع المعايير الدولية المتـصلة            
بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في الاعتبار، ويهيب بالـدول الأطـراف في اتفاقيـة           

  لصارم بمبادئها وأحكامها؛التقيد ا حقوق الطفل
 الدول التي لم تدرج بعد قضايا الطفل في جهودها العامـة المتعلقـة     يشجع  -١٨  

بسيادة القانون على أن تفعل ذلك، وأن تضع وتنفذ سياسة شاملة لقضاء الأحداث من أجل               
منع جنوح الأحداث والتصدي له، وكذلك من أجل تعزيز جملة أمور منها استخدام التدابير              

لبديلة، مثل العدالة التصالحية والتحويل إلى خارج النظام القضائي، وضمان الامتثال للمبـدأ         ا
الذي يقضي بعدم اللجوء إلى حرمان الطفل من حريته إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنيـة   

  ممكنة، وتجنب احتجاز الأطفال قبل المحاكمة، حيثما أمكن؛
لوثيق بين قطاعات القـضاء، ومختلـف      الدول على تدعيم التعاون ا     يشجع  -١٩  

الدوائر المعنية بإنفاذ القانون وقطاعي الرعاية الاجتماعية والتعليم، بغية تعزيز استخدام التدابير            
  البديلة في مجال قضاء الأحداث وتحسينها؛

 على أهمية إدراج استراتيجيات إعادة إدماج الأطفال الجناة السابقين          يشدّد  -٢٠  
يمارسـوا   تعلقة بقضاء الأحداث، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية، كي         في السياسات الم  

  دوراً بنّاءً في المجتمع؛
 الدول على ألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند مـستوى            يشجع  -٢١  

بالغ الانخفاض، واضعة في اعتبارها درجة النضج العاطفي والعقلي والفكري للطفل، ويـشير       
 ١٢ إلى توصية لجنة حقوق الطفل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى              في هذا الصدد  

  عاماً بدون استثناء، باعتباره الحد الأدنى المطلق، وأن تواصل زيادته إلى مستوى عمري أعلى؛
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 الدول على أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحيـاة،              يحث  -٢٢  
   الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛في التشريع والممارسة، على

 بالدول سن أو مراجعة التشريعات، بما يكفل عدم تجريم أو معاقبة الطفل             يهيب  -٢٣  
على التصرف الذي لا يعتبر جرماً ولا يعاقب عليه إذا ارتكبه بالغ من أجل تجنب وصم الطفـل                  

  وإيذائه وتجريمه؛
 جميع التدابير الملائمة لمنع تعرض الأطفال ضـحايا          الدول على اتخاذ   يحث  -٢٤  

الاتجار بالبشر للجزاءات الجنائية بسبب تورطهم في أنشطة غير مشروعة، ما دام هذا التورط              
  نتيجة مباشرة للاتجار بهم؛

 الحكومات إلى توفير التدريب المتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة           يدعو  -٢٥  
 ذلك التدريب القائم على مناهـضة العنـصرية وتعـدد           العدل وقضاء الأحداث، بما في    

الثقافات ومراعاة المسائل الجنسانية وحقوق الطفل، لجميع القضاة والمحـامين والمـدعين            
العامين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الهجرة وموظفي السجون وضـباط الـشرطة           

  وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال إقامة العدل؛
 بالدول أن تنظر في إنشاء آليات وطنية مستقلة وملائمة للأطفال تُعنى    يبيه  -٢٦  

بالرصد وتلقي الشكاوى أو في تعزيز الآليات القائمة من أجل الإسهام في صـون حقـوق                
  الأطفال المحرومين من حريتهم؛

   على أهمية إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لتأثير سجن الوالدين في أطفالهم؛يشدّد  -٢٧  
 الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، بما فيهـا تـدابير             يحث  -٢٨  

الإصلاح القانوني، عند الاقتضاء، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الطفل في إطار نظام               
  العدالة، والتصدي لها؛

 الدول إلى الاستفادة من خدمات المشورة والمساعدة التقنيـة الـتي            يدعو  -٢٩  
ا وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، ولا سيما الفريق المـشترك بـين              تقدمها إليه 

الوكالات المعني بقضاء الأحداث، بناء على طلبها، في مجال قضاء الأحداث، بغيـة تعزيـز               
القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث، ويشجع            

   الكافية لأمانة الفريق وأعضائه؛الدول على توفير الموارد
 بالمعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة لمجلـس            يهيب  -٣٠  

حقوق الإنسان أن يولوا اهتماماً خاصاً للمسائل المتعلقة بتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان           
شخاص المحرومين من   في ذلك قضاء الأحداث وحقوق الإنسان للأ       في مجال إقامة العدل، بما    

حريتهم، وأن يقدموا، حسب الاقتضاء، توصيات محددة في هـذا الـصدد، بمـا في ذلـك         
  مقترحات بشأن تدابير توفير خدمات المشورة والمساعدة التقنية؛
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 بالمفوضية السامية أن تدعم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنيـة          بييه  -٣١  
  ال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث؛المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مج

 أن يعقد، في دورته السابعة والعشرين، حلقة نقاش تتناول مسألة حماية          يقرر    -٣٢  
  ؛حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم

، في حدود الموارد المتاحة، في الـدورة        أن تنظم السامية  فوضية  المإلى  يطلب    -٣٣  
مع الدول وهيئات الأمم     المشار إليها أعلاه، بالتشاور      لقة النقاش ، ح السابعة والعشرين للمجلس  

فضلاً عن  ،  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     وبخاصة   ،ذات الصلة  وآلياتها   المتحدة
   في حلقة النقاش؛مساهمتها ضمان بهدف  المدني والجهات الأخرى صاحبة المصلحةالمجتمع

ضية أن تعد تقريراً عن نتائج حلقة النقاش في شـكل            إلى المفو  يطلب أيضاً   -٣٤  
  موجز، وأن تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛

 إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه             يطلب  -٣٥  
لـى حقـوق    الثلاثين تقريراً تحليليّاً عن آثار اللجوء المفرط إلى السجن واكتظاظ السجون ع           

الإنسان، بالاستناد إلى تجربة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والآليات الإقليمية،            
والتماس آراء الدول، حول أمور من بينها ممارستها فيما يتعلق ببـدائل الاحتجـاز، وآراء               

  الجهات الأخرى صاحبة المصلحة؛
بند نفسه من جدول الأعمال،      مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار ال        يقرر  -٣٦  

  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي
  ٣٤الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٣  
استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـة ممارسـة حـق            

  الشعوب في تقرير المصير
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لتي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلـس حقـوق         إلى جميع القرارات السابقة ا     إذ يشير   

 ٦٤/١٥١الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامـة              
/  آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٠/١١ وقـرارات المجلـس      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  
رين  تـش  ١ المؤرخ   ١٥/٢٦، و ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٢، و ٢٠٠٩ مارس
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/٤ و،٢٠١٠أكتوبر /الأول



A/68/53/Add.1 

45 GE.13-18314 

بمدونة ، المتعلِّق ٥/٢، المتعلِّق ببناء مؤسسات المجلس، و٥/١قراريه إلى وإذ يشير أيضاً   
 ١٨ قواعد السلوك للمكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصـة للمجلـس، المـؤرخين            

رة أن يضطلع جميع المكلفين بالولايات بواجباتهم       ، وإذ يشدد على ضرو    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تنص في جملة أمور، على إدانة             وإذ يشير كذلك    
أي دولة تجيز تجنيد المرتزقة أو تتسامح في تجنيدهم أو تمويلهم أو تدريبـهم أو حـشدهم أو                  

 بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحـدة، ولا سـيما             استخدامهم نقلهم أو 
حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يـشير أيـضاً إلى               
القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلـس             

فريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمـة        الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد الأ   
  الوحدة الأفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا،

 المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيـد   وإذ يؤكد من جديد     
مية للدول، وحـق    الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقلي        

الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدوليـة،              
  وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول،

 أنه، عملاً بمبدأ تقرير المصير، يحق لجميـع الـشعوب أن            وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
سياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتـصادية والاجتماعيـة           تحدد بحرية وضعها ال   

  وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق، والثقافية،
 إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الوديـة         وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
 ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على الـسلم والأمـن في             إذ يثير جزعه وقلقه   و  

  البلدان النامية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق التراع،
 إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة الـتي تلحـق           وإذ يساوره بالغ القلق     

لمتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقـوم بـه        بالممتلكات، والآثار السلبية على سياسات البلدان ا      
  المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،

 الأنشطة التي يضطلع بها المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعض    وإذ تثير بالغ جزعه وقلقه      
البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق التراع، وما تنطـوي عليـه هـذه              

  خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،الأنشطة من 
 ٢٠٠٧إلى المشاورات الإقليمية التي عقدت في جميع المناطق الخمس من عام            وإذ يشير     
يعرقلـهما   والتي لاحظ المشاركون فيها أن التمتع بحقوق الإنسان وممارستها           ٢٠١١إلى عام   

أنشطتهم، والدور   عدة فيما يتعلق بالمرتزقة أو    بشكل متزايد ظهور تحديات واتجاهات جديدة       
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الذي تؤديه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المسجلة التي تنشط أو تجنّد موظفين للعمل             
في كل منطقة، وإذ يعرب عن تقديره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تقدمه من دعـم                

  من أجل عقد هذه المشاورات،
رتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون، بصرف النظر عن طريقـة           بأن الم  واقتناعاً منه   

استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سـلام             
  الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،

ويلـهم وحمايتـهم    أن استخدام المرتزقـة وتجنيـدهم وتم    يؤكد من جديد    -١  
وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة             

  في ميثاق الأمم المتحدة؛
 بأن التراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية         يسلّم  -٢  

  لطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛التي تقوم بها قوى ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع ا
 جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمـة وتتـوخى           يحث مرة أخرى    -٣  

أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلـى أن تتخـذ التـدابير                
 التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضـعة لـسيطرتها،           

وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل            
التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير أو الإطاحة بحكومة              

دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة               أي
للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتفق مع احترام حـق الـشعوب في              السياسية  

  تقرير المصير؛
إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن    يطلب    -٤  

أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شـركات خاصـة تقـدم                 
ة العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل          الخدمات الاستشارية والأمني  

  هذه الشركات في التراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛
 الدول التي تتلقى المساعدات والخـدمات الاستـشارية والأمنيـة           يشجع  -٥  

جيل هذه الـشركات    العسكرية من شركات خاصة على أن تضع آليات وطنية تنظيمية لتس          
ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتـع بحقـوق               

  الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي لها؛
 إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على   يؤكد قلقه البالغ    -٦  

ملة في ظل التراعات المسلحة، ويشير إلى أنه        التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الشركات العا      
نادراً ما تخضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والموظفون العاملون لديها للمساءلة عن            

  انتهاكات حقوق الإنسان؛
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 بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد             يهيب  -٧  
  ريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتد

الفريق العامل المعـني بمـسألة       بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها        يرحب  -٨  
، تقرير المـصير  ممارسة حق الشعوب فيلانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة     استخدام المرتزقة وسيلة    

  نيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تج
أية حالات تنطوي على احتمال تورط مرتزقة        الدول إلى أن تحقق في       يدعو  -٩  

  ؛في أي وقت وفي أي مكان من العالم في أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي
العالم،  الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء             يدين  -١٠  

ولا سيما في مناطق التراع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظـام                
الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير، ويشدد على أهميـة أن               
 ينظر الفريق العامل في مصادرها وأسبابها الجذرية وفي الدوافع السياسية للمرتزقة والأنـشطة            

  المتصلة بهم؛
بالمجتمع الدولي وجميع الدول، كلٌ وفقاً لالتزاماته بموجب القـانون          يهيب    -١١  

الدولي، التعاون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنشطة المرتزقة في إطار محاكمـات             
  شفافة وعلنية ونزيهة؛

أنشطته البحثيـة،   مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته، بما في ذلك          ينوّه    -١٢  
  ؛)٣٧(ويحيط علماً بتقريره الأخير

 أن يمدد ولاية الفريق العامل ثلاث سنوات كي يواصل الاضـطلاع            يقرر  -١٣  
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢١بالمهام المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان         
  وفي جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع؛

الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية         قدإلى ع يشير    -١٤  
المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العـسكرية              
والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، ويعرب عن ارتياحه لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعـضاء             

تخدام المرتزقة، باعتبارهم خبراء مختصين، في الدورة المـذكورة         الفريق العامل المعني بمسألة اس    
أعلاه ويطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم أثناء الدورة الثالثة             

 كانون  ٢٠ إلى   ١٦للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية التي ستُعقد في الفترة من            
  ؛٢٠١٣ديسمبر /الأول

 جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول المعنيـة بظـاهرة الـشركات             يوصي  -١٥  
العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولاً متعاقدة أو دولاً تجري فيها العمليات أو دول المـوطن        

__________ 

)٣٧( A/HRC/24/45. 
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أو دولاً يُستخدَم رعاياها للعمل في هذه الشركات، بأن تسهم في عمل الفريق العامل الحكومي               
  ؛الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقةاعتبارها الأعمال التي قام بها ، واضعة في الدولي

 إلى الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة أن يواصل العمل الـذي            يطلب  -١٦  
سبق أن قام به أصحاب الولايات السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنـع تجنيـد            

يلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، على أن يأخـذ في الاعتبـار            المرتزقة واستخدامهم وتمو  
الاقتراح المتعلق بوضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمـه المقـرر الخـاص المعـني                
باستخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير             

  ؛)٣٨(دورتها الستينفي تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعلن على          إلى   يكرر طلبه   -١٧  

نطاق واسع، وعلى سبيل الأولوية، الآثار السلبية التي تطال حق الشعوب في تقرير المصير من               
ا من  جراء أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والمشورة وغيرهم          

الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية، وأن تُقدّم عند الطلب وحسب الـضرورة،             
  ؛ خدمات استشارية إلى الدول المتضررة من هذه الأنشطة

إلى الفريق العامل أن يواصل رصد المرتزقـة والأنـشطة المتـصلة         يطلب    - ١٨  
سكرية والأمنيـة الخاصـة في      بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما يشمل الشركات الع       

مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحالات التي توفر فيها الحكومات الحماية للأفراد المتورطين              
في أنشطة المرتزقة، وأن يواصل تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد الذين أُدينوا بممارسة        

  أنشطة المرتزقة؛
واصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب،   إلى الفريق العامل أن ي     يطلب أيضاً   -١٩  

والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتـصلة بالمرتزقـة             
  وتأثيرها في حقوق الإنسان، وبخاصة في حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

 أداء ولايته؛ جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في يحث  -٢٠  

إلى الأمين العام وإلى المفوضة السامية تزويد الفريق العامـل بكـل            يطلب    -٢١  
يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، لأداء ولايته، بوسائل منـها تعزيـز              ما

ة التعاون بين الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشط            
   المتصلة بالمرتزقة، من أجل الوفاء بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛

إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية          يطلب    -٢٢  
والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيـذ               

اجاته بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقـوق الإنـسان          هذا القرار، وأن يقدّم استنت    

__________ 

)٣٨( E/CN.4/2004/15. 
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وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين               
  وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛

 إطار البند  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته السابعة والعشرين فييقرر  -٢٣  
  .نفسه من جدول الأعمال

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦

.  صوتاً، وامتناع عضو عن التصويت     ١٥ صوتاً مقابل    ٣١اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  :المؤيدون
إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا،         

وغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بـيرو، تايلنـد،           أ
 ،) البوليفاريـة  -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       

قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيـا،          
  ملديف، موريتانيا، الهند

  :المعارضون
 إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة          إسبانيا،
، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويـسرا، النمـسا،         التشيكية

  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :الممتنعون عن التصويت

  .]كازاخستان

    ٢٤/١٤  
  حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يشير  
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها كل من لجنة حقوق الإنسان            وإذ يشير أيضاً    

  ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية،
/  آذار ٢٣ المـؤرخ    ١٩/٣٢مجلس حقـوق الإنـسان       قرار   وإذ يؤكد من جديد     
  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٧٠ وقرار الجمعية العامة ٢٠١٢ مارس
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 على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مـع القـانون            وإذ يشدد   
ئ المنظِّمة للعلاقـات    الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمباد        

  السلمية بين الدول،
 بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة،        وإذ يسلّم   

وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف ويشكل 
  جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،

من تأثير سلبي على حقـوق      الانفرادية  اء ما للتدابير القسرية      إز وإذ يعرب عن قلقه     
  الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

 بأن التدابير القسرية الانفرادية المتخذة في شكل جزاءات اقتصادية يمكن أن   وإذ يسلم   
ن الدول المستهدفة، حيث تؤثر     يكون لها تبعات بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة سكا         

  تأثيراً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات،
 بأن التدابير القسرية الانفرادية الطويلة الأجل قد تؤدي إلى حدوث           أيضاً وإذ يسلم   

  مشاكل اجتماعية وتثير شواغل إنسانية في الدول المستهدفة،
شر لرؤساء دول وحكومـات      ع السادس إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة       وإذ يشير   

حيـث قـررت    ،  ٢٠١٢أغسطس  /آب في   طهرانحركة بلدان عدم الانحياز الذي عُقِد في        
انفراديـة  أو قـوانين قـسرية      تدابير   ةعن الاعتراف بأي  تمتنع  ركة أن   الحالدول الأعضاء في    

راديـة  الانفالاقتصادية  الجزاءات   بما في ذلك     تطبيقها، أو   اعتمادها أو   خارج إقليم الدولة   أو
 ممارسة الضغط   ، التي تستهدف  على السفر التعسفية  إجراءات الترهيب والقيود    غير ذلك من    و

 ومنعها  - بما يهدد سيادتها واستقلالها وحرية تجارتها واستثماراتها         -عدم الانحياز   بلدان  على  
، عيـة  أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتما    ،إرادتها الحرة بفي أن تقرر،    من ممارسة حقها    

 صارخة لميثاق الأمم المتحدة والقـانون       انتهاكاتهذه الإجراءات أو القوانين     عندما تشكل   
بـين  الودية  علاقات  ال والأعراف والمبادئ التي تنظم      الأطرافتعدد  الم ينظام التجار الالدولي و 

الإجراءات أو القوانين واسـتمرار     تلك   الصدد، تعارض دول الحركة وتدين    الدول، وفي هذا    
، ث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها      تحولإلغائها فعلياً    وتثابر على بذل الجهود   بيقها،  تط

الدول التي وتطلب إلى الأمم المتحدة، غيرها من أجهزة  الجمعية العامة وعلى نحو ما دعت إليه  
  بالكامل وفوراً،بإلغائها أن تقوم أو القوانين تلك التدابير تطبق 

 لمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقِد في فيينـا في الفتـرة         إلى أن ا   وإذ يشير أيضاً    
انفرادي  قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤ من
ضع عقبات أمام العلاقات يكون من شأنه ويتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة و لا

كذلك حرية التجارة   وتهديد  عمال التام لجميع حقوق الإنسان      الإعرقلة  التجارية بين الدول و   
  ،بالغاً تهديداً
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على الرغم من القرارات التي اعتُمِدت بشأن هذه المـسألة          لأنه   بالغ القلق يساوره  وإذ    
مؤتمرات الأمم المتحدة في  ولجنة حقوق الإنسان و   حقوق الإنسان   من قِبَل الجمعية العامة ومجلس      

قواعـد  وبالمخالفـة ل   كل خمس سنوات،     تُجرى اتها التي استعراضولتسعينات  التي عُقِدت في ا   
وتُنفَّذ وتُفـرض    تُتَّخذ   الانفراديةالتدابير القسرية   ، لا تزال    القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    

بوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه مـن آثـار      بالقوة  
الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلـدان الناميـة،    - الأنشطة الاجتماعيةسلبية على   

في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما يُنشئ عقبات إضافية تحول دون تمتُّع الـشعوب                بما
   لولاية دول أخرى تمتُّعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان،ينوالأفراد الخاضع

ن التدابير القسرية الانفرادية تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيـذ           أ وإذ يؤكد من جديد     
  إعلان الحق في التنمية،

 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١ من المادة ٢ إلى الفقرة وإذ يشير  
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص علـى            

  ور منها أنه لا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،جملة أم
تنفيذ تـدابير قـسرية     إبقاء أو    أو   أن تكف عن اعتماد   ميع الدول   بجيهيب    -١  
تتفق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحـدة والقواعـد     لاانفرادية  

 الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القـسري الـتي           والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين    
مما يعرقل   ،العلاقات التجارية بين الدول   أمام  تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات        

الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الـصكوك       
  ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، 

 ، على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحـدود الإقليميـة          يعترض بشدة   -٢  
ميـع الـدول الأعـضاء      بج في هذا السياق     ويهيبسيادة الدول،   تدابير تهدد كذلك     وهي
الـة،   تـدابير إداريـة أو تـشريعية فع        تخـاذ اوالاعتراف بهذه التدابير وعدم تطبيقها،       عدم

خـارج نطـاق    الانفرادية أو لآثارهـا     الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية       حسب
  الإقليمية؛ الحدود

وفرضها بـالقوة انفراديـاً    في تطبيق هذه التدابير     قوى معينة    استمرار   يُدين  -٣  
على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف         السياسي أو الاقتصادي    كأدوات للضغط   

السياسية والاقتصادية  الأنظمة  ،   الحرة إرادتهابنع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر،          م
  والاجتماعية الخاصة بها؛

 إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعـض           يعرب عن بالغ القلق     -٤  
ثاق الأمم المتحدة    انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي ومي       قسريةالبلدان من جراء اتخاذ تدابير      

وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية    
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على نحو تام وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة وتترتب عليها عواقـب خاصـة                
  الإعاقة؛بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوي 

 الدعوة التي وجّهها إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هـذه             يُكرِّر  -٥  
التدابير إلى أن تتقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتهـا، وإعلانـات              

ومـسؤولياتها الناشـئة عـن      تلتزم بتعهداتها   قرارات ذات الصلة، وأن     ال و ،المؤتمرات العالمية 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف       كام ذات الصلة للقانون الدولي والصكوك       الأح

  فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور؛
، في هذا السياق، أن لجميع الـشعوب الحـق في تقريـر             يؤكد من جديد    -٦  

 بحريـة إلى  مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تُحدِّد بحرية مركزها السياسي وأن تـسعى    
  تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 محاولة تهدف إلى التمزيـق الجزئـي        ة معارضته لأي  يؤكد من جديد أيضاً     -٧  
   دولة، مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة؛ةالكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي أو

نون الدولي المتصلة بالعلاقـات الوديـة        بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ القا     يُذكِّر  -٨  
للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في      وطبقاً  والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،        

 )٢٩-د(٣٢٨١ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها            
لأي دولـة أن    لا يجوز    منه،   ٣٢ا المادة   ، ولا سيم  ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  
مـن  أي نوع آخـر       تدابير اقتصادية أو سياسية أو     ،تُشجِّع على استخدام  أن   أو   ،تستخدم

ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها علـى       التبعية لها في    على  التدابير لإكراه دولة أخرى     
  مزايا من أي نوع؛

 ـلـسلع الأ   ا ألا تستخدم  أنه ينبغي    يؤكد من جديد    -٩   ية، كالأغذيـة   ساس
 للإكراه السياسي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من              ةًوالأدوية، أدا 

  ؛ الخاصة بهسُبُل العيش والتنمية
 العقبات الرئيـسية    إحدىتشكل  الانفرادية  أن التدابير القسرية    على   شددي  -١٠  

فرض تدابير  أن تتجنب   ميع الدول   بجالصدد  في هذا   ويهيب  تنفيذ إعلان الحق في التنمية،      أمام  
تنافى مـع مبـادئ      بما ي   خارج الحدود الإقليمية   قوانين محلية  انفرادية وتطبيق اقتصادية قسرية   

  ؛التنمية في البلدان الناميةالحرة ويعرقل التجارة 
تزايُد وكذلك  ،  انفراديةتدابير قسرية   اتخاذ   كل المحاولات الرامية إلى      يرفض  -١١  

ولا تتفـق مـع      هذا الاتجاه، بطرق منها سَن قوانين تطبَّق خارج الحدود الإقليمية         إلى  الميل  
  القانون الدولي؛
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 ـ       يُسلِّم  -١٢    ة بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من القمـة العالمي
ث الدول بقـوة  يح، ٢٠٠٣ديسمبر / في جنيف في كانون الأول   ت عُقِد تيلمجتمع المعلومات ال  

  بناء مجتمع المعلومات؛إطار في ذلك والامتناع عن انفرادية لى تجنُّب اتخاذ أي تدابير ع
 المواضـيعية   ت مجلس حقوق الإنـسان    جميع المقررين الخاصين وآليا   يحث    -١٣  

لى إيلاء الاهتمام الواجب، كل     عالقائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
  ؛الانفراديةار والعواقب السلبية المترتبة على التدابير القسرية في نطاق ولايته، للآث

 بأهمية التوثيق الكمي والنوعي للآثار السلبية المرتبطة بتطبيق التـدابير           يسلم  -١٤  
القسرية الانفرادية في سياق ضمان مساءلة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنـسان             

  لانفرادية ضد أي دولة؛الناجمة عن تطبيق التدابير القسرية ا
الانفراديـة  الأثر السلبي للتدابير القسرية     لمسألة  الواجب  إيلاء الاعتبار    يقرر  -١٥  

  في إطار مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛على قضايا حقوق الإنسان 
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي الاهتمام           يطلب  -١٦  

بمهامها المتصلة بتعزيـز    الاضطلاع   عند   الاستعجال،نظر فيه على وجه     ت القرار و  الواجب لهذا 
  ؛تهاحقوق الإنسان وحماي

 بالدراسة المواضيعية التي أعدتها المفوضية السامية عن أثر التدابير          يحيط علماً   -١٧  
ترمي ، والتي تتضمن توصيات بشأن إجراءات )٣٩(القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان    

  إلى وقف تلك التدابير؛
وقائع حلقة العمـل بـشأن      بتقرير المفوضية السامية عن     يحيط علماً أيضاً      -١٨  

مختلف الجوانب المتصلة بتأثير تطبيق التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتـضررين             
 إلى الجمعية العامـة     وينوه بتقرير الأمين العام المقدم     ،)٤٠(في الدول المستهدفة بحقوق الإنسان    

  ؛)٤١(بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية
 بعقد حلقة العمل بشأن تأثير تطبيق التدابير القسرية         يحيط علماً مع التقدير     -١٩  

الانفرادية على تمتع السكان المتضررين في الدول المستهدفة بحقوق الإنسان، الـتي نظمتـها              
   في جنيف؛٢٠١٣أبريل /ان نيس٥المفوضية السامية في 

 إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تعد تقريراً قائمـاً            يطلب  -٢٠  
على البحث يتضمن توصيات بشأن آلية لتقييم الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية علـى              

لمطلوب القـائم   مرحلياً عن التقرير ا   التمتع بحقوق الإنسان وتعزيز المساءلة، وأن تقدم تقريراً         
  ؛ والعشرين، لكي ينظر فيهالثامنةعلى البحث إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 

__________ 

)٣٩( A/HRC/19/33.  
)٤٠( A/HRC/24/20. 
)٤١( A/67/181. 
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إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعضاء         يطلب أيضاً     -٢١  
والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة وكذلك المؤسسات الوطنية لحقـوق             

  نظمات غير الحكومية، في إعداد التقرير القائم على البحث المشار إليه أعلاه؛ الإنسان والم
 ٥المعقودة في  )٤٢(ة السامية، مع مراعاة وقائع حلقة العمل إلى المفوضييطلب  -٢٢  
  :، ما يلي٢٠١٣أبريل /نيسان

أن تنظم، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين، حلقة عمل بشأن أثر تطبيق              )أ(  
ير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتضررين بحقوق الإنسان، ولا سـيما أثرهـا              التداب

   الاقتصادي على المرأة والطفل، في الدول المستهدفة؛-الاجتماعي 
أن تعد تقريراً عن وقائع حلقة العمل وتقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في               )ب(  

  دورته السابعة والعشرين؛
هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي في إطار البند نفـسه            النظر في    يقرِّر  -٢٣  

  .من جدول الأعمال

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

 صوتاً، وامتناع عضو واحـد عـن        ١٥ صوتاً مقابل    ٣١اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا، أنغـولا،        إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور،    

أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو، بـيرو، تايلنـد،             
، ) البوليفاريـة  -جمهورية  (سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا       

 ـ         ا، قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزي
  ملديف، موريتانيا، الهند

  :المعارضون
إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهوريـة          

 كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويـسرا، النمـسا،    جمهوريةالتشيكية،  
  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  :الممتنعون عن التصويت
  .]كازاخستان

__________ 

 .A/HRC/24/20انظر  )٤٢(
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    ٢٤/١٥  
  البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
أن على الدول واجب ضمان أن يهدف التثقيـف إلى تعزيـز            إذ يؤكد من جديد       

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق ما ينص عليه الإعـلان العـالمي لحقـوق               
تصادية والاجتماعية والثقافية، والصكوك الدولية     الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاق     

  الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،
/  كــانون الأول٨ المــؤرخ ٤٣/١٢٨ إلى قــرار الجمعيــة العامــة وإذ يــشير  
، الذي أطلقت الجمعية العامة بموجبه الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان، ١٩٨٨ ديسمبر

، الذي أعلنت الجمعية العامـة      ١٩٩٤ديسمبر  /ن الأول  كانو ٢٣ المؤرخ   ٤٩/١٨٤وقرارها  
 ألـف   ٥٩/١١٣بموجبه عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنـسان، وقراريهـا             

، ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ١٤ باء المؤرخ    ٥٩/١١٣ و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ
 في مجال حقـوق الإنـسان       اللذين أعلنت الجمعية العامة بموجبهما البرنامج العالمي للتثقيف       

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١واعتمدت خطة عمل مرحلته الأولى، وقرارها       
الذي قرّرت فيه الجمعية العامة أموراً منها أن يعمل مجلس حقوق الإنسان علـى النـهوض                

  بالتثقيف والتعلّم في مجال حقوق الإنسان،
 السابقة بشأن البرنامج العالمي للتثقيف       إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان     وإذ يشير أيضاً    

  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٢١/١٤في مجال حقوق الإنسان، وأحدثها القرار 
 إلى أن البرنامج العالمي هو مبادرة مستمرة نُظمت وفقاً لسلـسلة            وإذ يشير كذلك    

 في جميـع    المراحل المتعاقبة للمضي في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقـوق الإنـسان             من
القطاعات، وأنه ينبغي للدول أن تواصل تنفيذ المراحل السابقة مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ              

  المرحلة الحالية،
 إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميـدان حقـوق           من جديد  وإذ يؤكد   

/ الأول كـانون  ١٩ المـؤرخ  ٦٦/١٣٧الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا   
  ،٢٠١١ ديسمبر

بالتقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق          يحيط علماً     -١  
الإنسان عن المشاورات المتعلقة بمحور تركيز المرحلة الثالثة من البرنامج العالمي للتثقيـف في              

  ؛)٤٣(مجال حقوق الإنسان

__________ 

)٤٣( A/HRC/24/24. 
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ضى الأمر ذلك،   الدول، والجهات المعنية صاحبة المصلحة حيثما اقت      يشجع    -٢  
على أن تقوم، أثناء المرحلة الثالثة من البرنامج العالمي، بتعزيز الجهود الرامية إلى المضي قُـدماً                

  :بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، مع التشديد بصفة خاصة على ما يلي
  المضي قُدماً بالتنفيذ وتعزيز العمل المنجز؛  )أ(  
ال حقوق الإنسان للمربين في إطار بـرامج        توفير التثقيف والتدريب في مج      )ب(  

  التثقيف والتدريب الرسمية وغير الرسمية، ولا سيما العاملين منهم مع الأطفال والشباب؛
الاضطلاع بأنشطة البحث والاستقصاء ذات الصلة، وتقاسم الممارسـات           )ج(  

  الجيدة والدروس المستفادة، وتقاسم المعلومات مع جميع الجهات الفاعلة؛
تطبيق منهجيات تثقيفية سليمة تستند إلى ممارسات جيدة وتخضع لتقيـيم             )د(  

  متواصل، وتعزيز هذه المنهجيات؛
تعزيز الحوار والتعاون والتواصل الشبكي وتقاسم المعلومات بين الجهات المعنية            )ه(  

  صاحبة المصلحة؛
 ـ             )و(   اهج المضي في إدراج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنـسان في المن

  الدراسية والتدريبية؛
 أن يجعل من فئة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام محور تركيـز        يقرّر  -٣  

المرحلة الثالثة من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مع التـشديد، بـصفة               
 القوالب  خاصة، على التثقيف والتدريب المتعلقين بالمساواة وعدم التمييز، بهدف القضاء على          

النمطية والعنف، وتعزيز احترام التنوع، وتشجيع التسامح والحوار بين الثقافـات والأديـان             
والإدماج الاجتماعي، وتوعية الجمهور بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من طابع عالمي ومن            

  ترابط وعدم قابلية للتجزئة؛
ذلك منطبقاً، وغيرهـا    بالدول، وبالسلطات الحكومية المعنية حيثما كان       يهيب    -٤  

من الجهات صاحبة المصلحة تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان الأمم المتحـدة للتثقيـف               
  والتدريب في ميدان حقوق الإنسان ونشره وتشجيع احترامه وفهمه على الصعيد العالمي؛

 الدول على أن تضع، حسب مقتضى الحال، خطط عمل وطنية شاملة         يشجع  -٥  
  أن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وبتخصيص موارد لها؛ومستدامة بش

 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ، في حـدود المـوارد             يطلب  -٦  
بالتشاور مـع  ) ٢٠١٩-٢٠١٥(المتاحة، خطة عمل بشأن المرحلة الثالثة من البرنامج العالمي   

 سيما منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم          الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، لا     
والثقافة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير               

  الحكومية، وأن تعرض خطة العمل على المجلس لينظر فيها أثناء دورته السابعة والعشرين؛
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ها تقدمساعدة التي    الأمين العام بأن يضمن إتاحة مكوّن كاف من الم         يوصي  -٧  
الأمم المتحدة، بناء على طلب الدول الأعضاء الراغبة في تطوير نُظُمها الوطنية لتعزيز حقوق              

  الإنسان وحمايتها، بغية دعم التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛
  . النظر في هذه المسألة في دورته السابعة والعشرين وفقاً لبرنامج عملهيقرّر  -٨  

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٦  
  دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والتزامات الدول بموجبـه          من جديد  إذ يؤكد   

  ى المستوى العالمي،بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها عل
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمـل        من جديد أيضاً  ؤكد  يوإذ    

شير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخـاص            إذ ي ، و فيينا
 ـ      بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهم     ن ا من صكوك حقوق الإنسان، فضلاً ع

التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة      قرارات ذات الصلة    الوالرئيسية  نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة     
 ، ومجلس حقوق الإنسان

 إلى دور مجلس حقوق الإنسان في منع انتهاكات حقوق الإنـسان، عـن              وإذ يشير   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١طريق التعاون والحوار، وفقاً لقرار الجمعية العامة 

 ، ومترابطة ،حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة     جميع  أن  ؤكد من جديد    يوإذ    
 حقوق الإنـسان معاملـة عادلـة        جميعمعاملة  يجب  ، وأنه   ويعزز بعضها بعضاً  ومتشابكة،  

  ، الاهتمامعلى قدم المساواة وبالقدر نفسه من ونصفة، ومُ
  لإنسان في جميع أنحاء العالم، إزاء استمرار انتهاكات حقوق اهعرب عن قلقيوإذ   
/  حزيـران  ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان       إذ يشير و  

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١ و٢٠٠٧ يونيه
 / حزيـران  ١٧ المـؤرخ    ١٤/٥ قراري مجلس حقوق الإنسان      إذ يؤكد من جديد   و  

 ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/١٣، و٢٠١٠ يونيه
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 أهمية التدابير الفعالة لمنع الانتهاكات كجزء مـن الاسـتراتيجيات           يؤكد  -١  
  الشاملة لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛

مسؤولة في المقـام     ، بما يشمل جميع الفروع التابعة لها،       بأن الدول  عترفي  -٢  
  نسان؛الأول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك منع انتهاكات حقوق الإ

لمنـع  الداعمـة والمواتيـة     بيئات  اللدول أن تشجع    ه ينبغي ل   أن علىيشدد    -٣  
  :، بجملة وسائل منها ما يليانتهاكات حقوق الإنسان

  النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان؛  )أ(  
الدوليين لحقـوق   تنفيذ ما هي طرف فيه من الاتفاقيات الدولية والعهدين            )ب(  

  الإنسان تنفيذاً كاملاً؛
  تعزيز وتطوير الحكم الرشيد، والنُظم الديمقراطية، وسيادة القانون والمساءلة؛  )ج(  
اعتماد سياسات ترمي إلى ضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك              )د(  

  الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  تصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري؛ال  )ه(  
التصدي للعوامل التي قد تؤدي إلى حالات تُرتكب فيها انتهاكات حقوق             )و(  

  الإنسان، ومن هذه العوامل عدم المساواة والفقر؛
  تشجيع إقامة مجتمع مدني حر وفعال؛  )ز(  
  تشجيع حرية الرأي والتعبير؛  )ح(  
ؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، إن وُجـدت، بـالقوة          ضمان تمتع الم    )ط(  

والاستقلال، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها           
  ؛)مبادئ باريس(

  تشجيع التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛  )ي(  
  ضمان وجود قضاء مستقل وفعال؛  )ك(  
  محاربة الفساد؛  )ل(  
في الإسـهام في منـع       بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان        يرحب  -٤  

 المؤسـسات، إن     هـذه  ، ويشجع الدول على تعزيز ولاية وقدرة      انتهاكات حقوق الإنسان  
للمبادئ المتعلقـة بمركـز     وُجدت، لتمكينها من الاضطلاع بهذا الدور على نحو فعال وفقاً           

  ؛)بادئ باريسم(تها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحماي
النظر في إمكانية معالجة مسألة     المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى       يدعو  -٥  

دور منع الانتهاكات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار المحافل الدوليـة والإقليميـة               
  الصلة؛ ذات
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 بأن على مجلس حقوق الإنسان، ضمن جملة أمور، أن يـسهم، عـن              يقر  -٦  
وار والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان وأن يـستجيب بـصورة فوريـة              طريق الح 

  لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان؛
بأهمية الاستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية تعاونية تابعة لمجلس         يقر أيضاً     -٧  

اقع حقوق الإنسان ترمي، ضمن جملة أمور، إلى تحسين حالات حقوق الإنسان على أرض الو
ووفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بحقوق الإنسان، على أساس مبدأ تعزيز عالمية جميع             

  وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها؛حقوق الإنسان 
 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حلقة          يحيط علماً   -٨  

، وبالاسـتنتاجات   )٤٤(في تعزيز وحماية حقوق الإنسان    العمل المتعلقة بدور منع الانتهاكات      
  والتوصيات المقدمة الواردة فيه؛

 مفهوم منع انتهاكات حقوق الإنـسان        على ضرورة مواصلة تطوير    يشدد  -٩  
وضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بدور منع الانتهاكات في تعزيز وحمايـة حقـوق              

 السياسات والاستراتيجيات ذات الـصلة علـى        الإنسان بغية تشجيع إدراج هذا المفهوم في      
  المستويات الوطني والإقليمي والدولي؛

بالحاجة إلى مواصلة البحث لمساعدة الدول، بناءً علـى طلبـها،           يعترف    -١٠  
ومساعدة الجهات الأخرى صاحبة المصلحة على فهم واستيعاب دور منع الانتـهاكات في             

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إعـلام مجلـس            يشجع  -١١  

حقوق الإنسان بانتظام بالتطبيقات العملية لمفهوم منع الانتهاكات في سبيل تعزيـز حقـوق          
الإنسان وحمايتها، استناداً إلى مشاوراتها مع الـدول والمنظمـات الإقليميـة ذات الـصلة               

  ا من الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيره
حلقة  أن يعقد في دورته السابعة والعشرين، في حدود الموارد المتاحة،            يقرر  -١٢  

  دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛نقاش بشأن 
 إلى المفوضية السامية أن تنظم حلقة النقاش المشار إليهـا أعـلاه،             يطلب  -١٣  

دول وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وهيئات المعاهدات       بالتشاور مع ال  
والإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المجتمع المدني، بما في ذلك             
المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف ضمان مشاركة جهات           

   حلقة النقاش؛متعددة ذات مصلحة في

__________ 

)٤٤( A/HRC/18/24.  
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 إلى المفوضية إعداد تقرير في شكل موجز عن نتـائج حلقـة             يطلب أيضاً   -١٤  
  النقاش وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛

 إلى المفوضية أن تعد، بالتشاور مع الدول والمؤسسات الوطنية كذلك يطلب  -١٥  
ومع الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات 

أخذ جملة أمور في الحسبان، منها نتائج حلقة النقاش المشار إليها أعلاه، دراسة عـن منـع                 
هذه الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان      انتهاكات حقوق الإنسان وتنفيذه عملياً، وأن تقدم        

  في دورته الثلاثين؛
واصلة جمع المعلومات والبحوث لمواصـلة إعـداد         المفوضية على م   يشجع  -١٦  

مجموعة أدوات عملية لدعم الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في التطبيق العملـي              
  لمنع الانتهاكات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

البند نفسه من جدول الأعمال     إطار   مواصلة النظر في هذه المسألة في        قرري  -١٧  
  .نامج عمله السنوي لبروفقاً

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٧  
  الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
من حق كل فرد أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص          إذ يضع في اعتباره أن        

 تمييز من أي نوع علـى أسـاس العـرق           عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي       
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو غـيره أو الأصـل القـومي                أو
  الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر، أو

أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الـدولي الخـاص          وإذ يؤكد من جديد       
يقرّان بأن لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمـان علـى              بالحقوق المدنية والسياسية    

  شخصه، إلى جانب الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في ألاّ يتعرّض للتمييز،
أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يشمل حريـة          وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

عتقد، والحرية في التعبير المن يعتنق هذا الدين أو الفرد في أن يكون له دين أو معتقد يختاره أو أ
 مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، عن طريق العبادة وإقامـة  وعن دينه أو معتقده، بمفرده أ   

الشعائر والممارسة والتعليم، وأنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخـل بحريتـه في                 
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معتقداته  وز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو       اعتناق دين أو معتقد يختاره، وأنه لا يج       
النظام العـام    إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو           

  الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، أو
سان التي تقر بحق كل فرد في        من الإعلان العالمي لحقوق الإن     ١٤إلى المادة   وإذ يشير     

  التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد،
 إلى جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي سبق صدورها، بما فيها        وإذ يشير أيضاً    

 وقـرارا لجنـة حقـوق       ٢٠١٢يوليـه   / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٢قرار مجلس حقوق الإنسان     
/  نيـسان  ٢٢ المـؤرخ    ١٩٩٨/٧٧ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩  المؤرخ ٢٠٠٤/٣٥ الإنسان
، اللذان اعترفت فيهما اللجنة بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة             ١٩٩٨ أبريل

العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما تـنص عليـه               
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ١٨المادة  

  الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،) ١٩٩٣(٢٢المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 
الصادر عن اللجنـة المعنيـة بحقـوق        ) ٢٠٠٧(٣٢التعليق العام رقم    وإذ يلاحظ     

اعة أمر جديـد    الإنسان، الذي أفادت فيه بأن تكرار معاقبة المستنكفين ضميرياً على عدم إط           
بالالتحاق بالخدمة العسكرية استناداً إلى التصميم ذاته قد يشكل عقوبة مخالفة لمبدأ عدم جواز      

  المحاكمة على الجرم ذاته مرتين،
بأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ينبع من مبادئ وأسباب          وإذ يسلم     

وافع دينيـة أو أخلاقيـة أو إنـسانية         تتعلق بالضمير، وتشمل الاقتناع الراسخ المُستند إلى د       
  دوافع مماثلة، أو

أن الأشخاص الذين يؤدون الخدمـة العـسكرية يمكـن أن يـساورهم     وإذ يدرك    
  الاستنكاف الضميري، 

بأن حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يمكن أن ينبع من       يسلم    -١  
  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛

المتعلق بالاستنكاف الضميري مـن الخدمـة        بالتقرير التحليلي يط علماً   يح  -٢  
العسكرية الذي قدمته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان إلى مجلـس حقـوق               

  ؛٢٠/٢ عملاً بالقرار )٤٥(الإنسان في دورته الثالثة والعشرين
ها ذات الصلة،   جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديق      يشجع    -٣  

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على           
التعاون التام مع المفوضية بتقديم المعلومات ذات الصلة بالموضوع لإعداد التقرير التحليلي المقبل             

__________ 

)٤٥( A/HRC/23/22. 
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سيما بـشأن     ولا المقدم كل أربع سنوات بشأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية،         
  المستجدات والممارسات الفضلى والتحديات التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛

الاستنكاف الضميري من الخدمـة      بنشر المفوضية دليلاً بعنوان      يحيط علماً   -٤  
  ؛ )٢٠١٢(العسكرية 
 بأن عدداً متزايداً من الدول تعترف بالاستنكاف الضميري من الخدمة           يقر  -٥  
 لا في حالة المجندين لهذه الخدمة فحسب، بل أيضاً في حالة المتطوعين، ويـشجع               العسكرية،

الدول على السماح بتقديم طلبات الاستنكاف الضميري قبل الخدمة العـسكرية وأثناءهـا             
  وبعدها، بما يشمل الخدمة الاحتياطية؛

لزامية بأن عدداً متزايداً من الدول التي أبقت على الخدمة العسكرية الإ          يسلم    -٦  
  تتخذ خطوات في سبيل ضمان توفير بدائل للخدمة العسكرية؛

 بقبول بعض الدول ادعاءات الاستنكاف الضميري مـن الخدمـة           يرحب  -٧  
  العسكرية باعتبارها صحيحة دون إجراء تحقيق بشأنها؛

بالدول التي ليس لديها هذا النظام أن تنشئ هيئات مستقلة ومحايدة           يهيب    -٨  
 تكون مهمتها تحديد مدى صدق الاستنكاف الضميري في حالة بعينها، مع            لاتخاذ القرارات 

  مراعاة شرط عدم التمييز بين المستنكفين ضميرياً على أساس طبيعة معتقداتهم الخاصة؛
 الدول التي لديها نظام للخدمة العسكرية الإلزامية، والتي لم يتخذ فيها            يحث  -٩  

نكفين ضميرياً أشكالاً مختلفة من الخدمة البديلة تتفق        هذا الترتيب بالفعل، على أن تتيح للمست      
مع أسباب الاستنكاف الضميري وتكون ذات طابع غير قتالي أو مدني وتـستهدف تحقيـق        

  الصالح العام، ولا تتسم بطابع عقابي؛
 على ضرورة أن تتخذ الدول التدابير اللازمة للامتناع عن إخـضاع            يشدد  -١٠  

 استنكافهم ضميرياً من الخدمة العسكرية، وعن إخـضاعهم         الأفراد للحبس لا لسبب سوى    
تكرار معاقبة المـستنكفين    للعقاب المتكرر بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية، ويذكّر بأن          

ضميرياً على عدم إطاعة أمر جديد بالالتحاق بالخدمة العسكرية قد يشكل عقوبة مخالفة لمبدأ              
  ؛عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين

بالدول أن تنظر في الإفراج عن الأفراد المـسجونين أو المحتجـزين            يهيب    -١١  
  لسبب سوى استنكافهم الضميري من الخدمة العسكرية؛ لا

 أن من واجب الدول ألا تميز، في القـانون وفي الممارسـة، ضـد               يكرر  -١٢  
قوق الاقتصادية  المستنكفين ضميرياً فيما يتعلق بشروط الخدمة أو ظروفها أو بأي حق من الح            

  الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسية؛ أو
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 الدول على أن تنظر في منح اللجوء للمستنكفين ضميرياً الذين يكون            يشجع  -١٣  
لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدهم الأصلي بـسبب رفـضهم أداء الخدمـة                

مناسب، فيمـا يتعلـق بالاسـتنكاف       العسكرية، في حال عدم وجود أي ترتيب، أو ترتيب          
الضميري من الخدمة العسكرية، رهناً باستيفاء ظروف الحالة الفردية للشروط الأخرى لتعريف            

  ؛١٩٦٧  الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام١٩٥١اللاجئ الوارد في اتفاقية عام 
ا بعـد    على أن تنظر، في إطار بناء السلام في مرحلة م          أيضاًالدول  يشجع    -١٤  

التراع، في منح العفو ورد الحقوق، في القانون والممارسة، لأولئك الذين رفضوا أداء الخدمة              
  العسكرية بسبب الاستنكاف الضميري، وتنفيذ ذلك فعلياً؛

 أهمية إتاحة المعلومات عن حق الاستنكاف الضميري مـن الخدمـة            يؤكد  -١٥  
 لجميـع الأشـخاص المتـأثرين       العسكرية وسبل الحصول على صفة المستنكف الضميري،      

  العسكرية؛ بالخدمة
 بالمبادرات المتخذة لإتاحة هذه المعلومات علـى نطـاق واسـع،            يرحب  -١٦  

ويشجع الدول، حسب الحالة، على أن تتيح لمجندي الخدمة الإلزامية وللمتطوعين للخدمـة             
  العسكرية معلومات عن الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية؛

 الدول على احترام حرية تعبير مؤيدي المستنكفين ضميرياً أو مؤيدي           يحث  -١٧  
  حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية؛

 الدول على استخدام المعلومات الواردة في تقرير المفوضية ودليلـها           يشجع  -١٨  
سبة بشأن  المذكورين آنفاً وفي هذا القرار للنظر في اعتماد تشريعات وسياسات وممارسات منا           

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وتصحيح أي أحكام تمييزية فيها، وعلى الاستناد      
  إلى هذه المعلومات في إنفاذ إطار قانوني ملائم لضمان احترام هذا الحق في الممارسة؛

 الدول إلى أن تنظر في تضمين تقاريرها الوطنية التي ستقدم إلى آليـة              يدعو  -١٩  
لدوري الشامل وإلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومـات           الاستعراض ا 

  عن الأحكام الداخلية المتعلقة بحق الاستنكاف الضميري؛
 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ذاته من جدول الأعمـال              يقرر  -٢٠  

  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣٥الجلسة 
 ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]مد بدون تصويتاعتُ[
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    ٢٤/١٨  
  حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة ذات الصلة، ومـن           إذ يؤكد من جديد     

/  تـشرين الأول   ١ المؤرخ   ١٢/٨، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٢القرارات  بينها  
 / آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/٢، و ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/٩، و ٢٠٠٩كتوبر  أ

/  أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢١/٢، و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ١٨/١، و ٢٠١١مارس  
  ،٢٠١٢سبتمبر 

 الـذي   ،٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ المؤرخ   ٦٤/٢٩٢ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
 على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الـصرف         سلمت فيه الجمعية بالحق في الحصول     

  ، كاملاًللتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاًضرورياً إنسانياً  الصحي باعتباره حقاً
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق         أيضاً  وإذ يشير     

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الد
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز             

  ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
 /آذار ٢١المـؤرخ    ٢٢/٥ إلى قرار مجلـس حقـوق الإنـسان           كذلك وإذ يشير   
  ،بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان ٢٠١٣ مارس

 بشأن إمكانية الحـصول   الإعلانات والبرامج   الأحكام ذات الصلة من     إلى  وإذ يشير     
التي اعتمـدتها المـؤتمرات الرئيـسية        ،مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي     على  

أثنـاء  في دوراتهـا الاسـتثنائية و     لجمعية العامة   ة التي عقدتها الأمم المتحدة وا     ومؤتمرات القم 
 ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٧ المؤرخ   ٦٦/٢٨٨، بما في ذلك قرار الجمعية العامة        اجتماعات المتابعة 

الذي اعتمدت فيه الجمعية الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة المعنونـة               
  ،"الذي نصبو إليهالمستقبل "

/  كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٥/١٥٤إلى قرار الجمعية العامـة      وإذ يشير أيضاً      
 سنة دولية للتعاون في مجال المياه، وإلى الأهمية البالغة          ٢٠١٣ الذي يحدد عام     ٢٠١٠ ديسمبر

ياه لتعزيز التعاون الدولي في سبيل تحقيق الإعمال التدريجي لحق جميع البشر في الحصول على م             
  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

نوفمبر يوماً عالمياً لدورات المياه في سياق توفير        / تشرين الثاني  ١٩ بإعلان   وإذ يرحب   
/  تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٦٧/٢٩١مرافق الصرف الصحي للجميع، عملاً بقرار الجمعية العامة         

  ،٢٠١٣ يوليه
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 بـشأن   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٢ المؤرخ   ٦٥/١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، حيث تعهد رؤساء الدول والحكومات بجملة أمور من بينـها               

 من الأهداف الإنمائية للألفية، بطرق من بينها ٧التعجيل بإحراز التقدم من أجل تحقيق الهدف 
لال توسيع نطاق   مضاعفة الجهود الرامية إلى سد الفجوة في خدمات الصرف الصحي من خ           

 كانون  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٥٣الإجراءات المتخذة على المستوى الميداني؛ وقرار الجمعية العامة         
   بشأن متابعة السنة الدولية للصرف الصحي،٢٠١٠ديسمبر /الأول

تحقيق الأهـداف   بشأن  المجتمع الدولي   التي تعهد بها    لتزامات  الا وإذ يضع في اعتباره     
لةً، وإذ يشدد في هذا السياق على عزم رؤساء الـدول والحكومـات،             الإنمائية للألفية كام  

لفية، على أن يخفضوا إلى النـصف بحلـول   للأحسب ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة         
نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة أو تحمـل              ٢٠١٥ عام
خـدمات  الحصول على   اص الذين لا يمكنهم     كلفتها، وأن يخفضوا إلى النصف نسبة الأشخ      ت

تفق عليه في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي          على النحو الم  الصرف الصحي الأساسية،    
لاجتماع العـام الرفيـع     لوالوثيقة الختامية   ") خطة جوهانسبرغ التنفيذية  ("للتنمية المستدامة   

حـدون  متّ: الوفاء بالوعـد  "ية المعنونة   المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألف      
  ،"لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

الالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنـسان في           بيحيط علماً   وإذ    
الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما فيها إعلان أبوجـا الـذي               

شـرم  ووثيقة  ؛  ٢٠٠٦ أفريقيا وأمريكا الجنوبية في عام       شترك بين  الم اعتمده مؤتمر القمة الأول   
بلـدان  الختامية التي اعتمدها مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة            الشيخ  

المؤتمر الرابع لجنوب آسيا المتعلـق      ه   وإعلان كولومبو الذي اعتمد    ؛٢٠٠٩عدم الانحياز في عام     
؛ وإعلان شيانغ ماي الذي اعتمده مؤتمر القمة الثاني         ٢٠١١بخدمات الصرف الصحي في عام      

؛ وإعلان بنما الذي اعتمده المؤتمر الثالـث       ٢٠١٣لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المتعلق بالمياه في عام         
  ، ٢٠١٣لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام 

 ٢١/٢ من قرار مجلس حقوق الإنسان       ١٤ على وجه الخصوص إلى الفقرة       وإذ يشير   
التي شجع فيها المجلس المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول علـى ميـاه الـشرب       

لمناقشات المتعلقة بخطة الأمـم     الإسهام في ا  على مواصلة   المأمونة وخدمات الصرف الصحي     
  ،٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 

لا يمكنهم حتى الآن الوصول مليون شخص    ٧٦٨حوالي   لأن   وإذ يساوره بالغ القلق     
خدمات الحصول على   شخص لا يمكنهم    بليون   ٢,٥وأن أكثر من    ،  مصادر المياه المحسَّنة  إلى  

منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة        حسب تعريف    الصرف الصحي المحسَّنة  
هذه الأرقام  من أن   يساوره القلق    قرير برنامج الرصد المشترك، وإذ    ت ل ٢٠١٣تحديث عام   في  
القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، والمعالجـة        و ،سلامة المياه أبعاد   بشكل كامل تعكس   لا
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تقلّل  ومن ثم    ،المساواة وعدم التمييز  المأمونة للفضلات ومياه الصرف الصحي، وكذلك أبعاد        
مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف      الحصول على   كنهم  يم أعداد أولئك الذين لا   تقدير  

 ٤٤٣سنوياً وأن    مليون طفل دون سن الخامسة يموتون        ١,٥ أن نحو يثير جزعه   الصحي، وإذ   
  ،تذهب سُدى كل عام نتيجة للأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحيدراسي مليون يوم 

 ضمان الإعمال التدريجي    أهمية البرامج والسياسات الوطنية في    وإذ يؤكد من جديد       
  لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

 أهمية التعاون التقني الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء، كوسيلة لتعزيـز           وإذ يؤكد   
الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخـدمات الـصرف              

 أي مساس بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي للمياه، بما في ذلـك قـانون              الصحي، من دون  
  المجاري المائية الدولية، 

 بأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف            وإذ يسلم   
الصحي يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول ومتاح             

 التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمترلي، وإمكانية الحـصول المـادي            مادياً وميسور 
ميسور التكلفة، في كل ميادين الحياة، على خدمات صرف صحي مأمونة وصحية ومضمونة             

  ومقبولة وتوفر الخصوصية وتكفل الكرامة، 
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس، و٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير  

 ١٨شأن قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المـؤرخين             ب
، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية أن يؤدي واجباتـه طبقـاً لهـذين       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  القرارين ومرفقاتهما، 
باعتراف الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بحـق الإنـسان في        يرحب  -١  

أن على  ه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وبتأكيد المجلس مجدداً          الحصول على ميا  
حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد مـن              

من ممكن  أعلى مستوى   ب  التمتع الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في         
  ق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛الحوكذلك ب، والعقليةالصحة البدنية 

في الحصول على مياه   بشأن الحق   الدول  بالتعهدات التي قدمتها    يرحب أيضاً     -٢  
المعقـود  مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة      في  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي      

  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ في
 من أن   ٢٠١٢ رصد المشترك لعام  ورد في تقرير برنامج ال    بما   ذلككيرحب    -٣  

يمكنهم الوصـول إلى     المتصلة بخفض عدد الأشخاص الذين لا      ،غاية الأهداف الإنمائية للألفية   
 النـهائي بخمـسة     ٢٠١٥  عام  قد تحققت قبل موعد    ، في المائة  ٥٠مصدر مياه محسن بنسبة     

 السلامة والإنصاف   إنجازه بشأن قضايا  أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي        أعوام، ويشدد على    
  ؛والمساواة وعدم التمييز
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تقرير برنـامج    ل ٢٠١٣لأنه وفقاً لما ورد في تحديث عام        عن أسفه    يعرب  -٤  
 بخـدمات الـصرف الـصحي،     المتصلة،غاية الأهداف الإنمائية للألفية ، فإن   الرصد المشترك 

ية، ويهيـب بجميـع     تزال من أكثر الغايات بعداً عن التحقيق في خطة الأمم المتحدة للتنم            لا
الدول الأعضاء أن تواصل دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف حملة الدعوة المعنونة              

  ؛"٢٠١٥حملة السنوات الخمس حتى عام : مرافق صحية مستدامة"
 الدول الأعضاء على تكثيف الشراكات العالمية لأغراض التنمية كوسيلة          يشجع  -٥  

  ف الإنمائية للألفية، المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي؛لتحقيق ودعم غايات الأهدا
 بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول علـى ميـاه             يرحب  -٦  

الـتي  الشاملة والشفافة والجامِعـة  وبالمشاورات الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،  
عداد تقاريرهـا المواضـيعية     لإالمناطق  مع الجهات الفاعِلة المختصة والمعنية من جميع        تجريها  
، ويحيط علماً مع الاهتمام بإعلان وضع دليل لإعمال حق الإنـسان    بالبعثات القطرية والقيام  

  في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
بالتقرير السنوي الذي قدمته المقررة الخاصة إلى الجمعية العامة         أيضاً   يرحب  -٧  

 للمياه والمرافق الـصحية     ٢٠١٥  عام لما بعد خطة التنمية   عدم التمييز والمساواة في     دمج  عن  
، ويحيط علماً مع التقدير بمقترحها لإدراج مسألة الحد مـن أوجـه التفـاوت               )٤٦(والصحة

، ويشجع على إجراء المزيد مـن       ٢٠١٥والقضاء عليها تدريجياً في خطة التنمية لما بعد عام          
  ؛٢٠١٥ إدراج تلك المسائل في سياق وضع خطة ما بعد عام المناقشات بشأن كيفية

فريق الشخصيات البارزة   بالتوصية الواردة في التقرير المقدم من       يحيط علماً     -٨  
، بتكليف من الأمين العام، وهـي       )٤٧(٢٠١٥الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام         

لصحي في قائمة الأهداف الإرشـادية في       التوصية التي تدرج قضيتي المياه وخدمات الصرف ا       
حياة كريمـة   "، ويحيط علماً أيضاً بتقرير الأمين العام المعنون         ٢٠١٥ خطة التنمية لما بعد عام    

التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحـدة            : للجميع
مين العام بحق الإنسان في الحصول علـى        ، الذي سلم فيه الأ    )٤٨("٢٠١٥ للتنمية لما بعد عام   

  مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبارها من أسس الحياة الكريمة؛
بالمناقشة المتعلقة بقضايا المياه، ولا سيما المياه وخـدمات         يحيط علماً أيضاً      -٩  

ة المعني بأهداف   فتوح العضوي الملفريق العامل   الصرف الصحي، التي أجريت في الدورة الثالثة ل       
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٢٤ إلى ٢٢، المعقودة في الفترة من التنمية المستدامة

__________ 

)٤٦( A/67/270.  
الأمـم المتحـدة،    (" التنمية المستدامة من خلال   ات  ي الفقر وتحويل الاقتصاد   اجتثاث: شراكة عالمية جديدة  " )٤٧(

  ).٢٠١٣نيويورك، 
)٤٨( A/68/202 ١١، الفقرة.  
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 بالدول أن تدرج حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة             يُهيب  -١٠  
  ؛٢٠١٥وخدمات الصرف الصحي ومبادئ المساواة وعدم التمييز في خطة التنمية لما بعد عام 

سنوي الذي قدمته المقررة الخاصة إلى مجلـس حقـوق           بالتقرير ال  يرحب  -١١  
الإنسان بشأن الاستدامة وعدم التراجع في إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب              

، ويحيط علماً بأهميته الممكنة لخطة التنمية لمـا بعـد           )٤٩(المأمونة وخدمات الصرف الصحي   
  ؛٢٠١٥ عام

دمات الصرف الصحي يجب أن تتاح      إلى أن مياه الشرب المأمونة وخ     يشير    -١٢  
تدريجياً للأجيال الحالية والمقبلة من دون تمييز، وأن توفير الخدمات اليوم ينبغـي أن يـضمن                
القدرة على إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف               

  الصحي في المستقبل؛
  : بالدول ما يلييُهيب  -١٣  
دامة في التدابير المتخذة لإعمال حق الإنسان في الحصول         إدراج مبدأ الاست    )أ(  

على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، في أوقـات الاسـتقرار الاقتـصادي              
  وأوقات الأزمة الاقتصادية والمالية على السواء؛

إعطاء الأولوية على النحو المناسب لتوفير التمويل للصيانة والتشغيل مـن             )ب(  
حفظ الاستدامة ومنع التراجع في توفير الخدمات، ومن أجل ضـمان التنظـيم             أجل تحقيق و  

والرصد المستقلين لقطاعي المياه والصرف الصحي، على نحو ملائم وكذلك ضمان آليـات             
المساءلة لمواجهة الممارسات التي تقوض الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه             

  لصحي؛الشرب المأمونة وخدمات الصرف ا
الاضطلاع بتخطيط شامل يستهدف تحقيق إمكانية الحـصول المـستدامة            )ج(  

للجميع، بما يشمل حالات مشاركة القطاع الخاص والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية            
  في توفير الخدمات؛ 

 أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن ضمان الإعمال           يؤكد من جديد    -١٤  
وق الإنسان وأن عليها أن تتخذ خطوات، على الصعيد الوطني ومن خـلال             التام لجميع حق  

المساعدة والتعاون الدوليين، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتقني، إلى أقصى حد تسمح به             
مواردها المتاحة، من أجل التوصل تدريجياً إلى الإعمال التام للحق في الحصول علـى ميـاه                

صرف الصحي بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها بصفة خاصـة          الشرب المأمونة، وخدمات ال   
  اعتماد التدابير التشريعية لتنفيذ التزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان؛

__________ 

)٤٩( A/HRC/24/44.  
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الدول التي تقدمها   لتعاون الدولي والمساعدة التقنية     الدور الهام ل   على   يشدِّد  -١٥  
 وكـذلك   يون والإنمـائ  نيووالوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الـدول       

الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في الوقت       بتحقيق  الوكالات المانحة، لا سيما فيما يتصل       
المناسب، ويحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تـصميم              

ة بالحق في الحـصول     البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية المتصل        
  على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

 أن يمدد، لفترة ثلاث سنوات، ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان    يقرر  -١٦  
في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي على النحو المبين في قراري              

  ؛١٦/٢ و٧/٢٢مجلس حقوق الإنسان 
 المقررة الخاصة على مواصلة الإسهام في المناقشات المتعلقـة بخطـة            جعيش  -١٧  

، مع إيلاء اعتبار خاص لإدراج مسألة القضاء على         ٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام       
أوجه التفاوت وللإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة           

  لحق؛وخدمات الصرف الصحي واستدامة هذا ا
 إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقـوق             يطلب  -١٨  

  ؛الإنسان وأن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة
 حق  إعمال المقررة الخاصة على تيسير تقديم المساعدة التقنية في مجال           يشجع  -١٩  

الصحي، بوسـائل منـها     الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف          
  ؛أصحاب المصلحة المعنيينالتواصل مع 

الطلبات التي تقـدمها المقـررة       جميع الحكومات على مواصلة تلبية       يشجع  -٢٠  
 بالولاية  ةالخاصة للقيام بزيارات والحصول على معلومات، وعلى متابعة تنفيذ توصيات المكلف          

   المتخذة في هذا الصدد؛وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتدابيرمتابعة فعالة، 
قديم  إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ت   يطلب  -٢١  

  إنجاز ولايتها بفعالية؛لتمكينها من جميع الموارد والمساعدات اللازمة للمقررة الخاصة 
النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال           مواصلة   يقرر  -٢٢  

  .وفقاً لبرنامج عملهو
 ٣٥الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٤/١٩  
  الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ١٩٧٧ديسمبر / كانون الأول ١٦ المؤرخ   ٣٢/١٢٧ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

 الإقليمية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان، وآخرهـا           وقراراتها اللاحقة بشأن الترتيبات   
  ،٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٧٠ القرار

 / آذار ٩ المـؤرخ    ١٩٩٣/٥١قرار لجنـة حقـوق الإنـسان        إلى   أيضاً يشيروإذ    
 والقرارات اللاحقة التي اتخذتها اللجنة في هذا الصدد، وقرارات مجلس حقوق            ١٩٩٣ مارس

 / تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٢/١٥، و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ؤرخ   الم ٦/٢٠الإنسان  
  ، ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/١٤ و،٢٠٠٩ أكتوبر

 ١٥المـؤرخ   ،  ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة    من  ) ح(٥الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  قليمية،وثيق مع المنظمات الإالتعاون ال أن يعمل المجلس با قررت فيهالتي، ٢٠٠٦ مارس/آذار

 إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العـالمي          وإذ يضع في اعتباره أيضاً      
 واللذين أعادا تأكيد جملة أمور منها ضـرورة         ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥لحقوق الإنسان في    

النظر في إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثمـا              
  تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل، لا

 أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دوراً مهمـاً في تعزيـز حقـوق             وإذ يؤكد من جديد     
الإنسان وحمايتها، وينبغي أن تعزز المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما وردت في الصكوك              

  الدولية لحقوق الإنسان،
ضع ترتيبات إقليميـة ودون      بالتقدم الذي أحرزته الحكومات في و      يرحب  -١  

  إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما أنجزته في جميع مناطق العالم؛
 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حلقة          يرحّب أيضاً   -٢  

 ١٢، المعقودة في الفترة من      )٥٠(العمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       
   بما في ذلك استنتاجاتها وتوصياتها؛ ، في جنيف٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٤ إلى

المعنية بالتعاون بـين    التنسيق   بعقد الاجتماع الأول لجهات      يرحب كذلك   -٣  
 كـانون   ١٤آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليميـة لحقـوق الإنـسان في جنيـف في               

   بنتائجه؛ ، ويحيط علماً مع التقدير٢٠١٢ديسمبر /الأول

__________ 

)٥٠( A/HRC/23/18. 
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 باعتماد خريطة طريق أديس أبابا بشأن التعاون بـين  يحيط علماً مع التقدير     -٤  
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان            

  ؛ ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٨والشعوب، في أديس أبابا في 
د حوار بين رؤسـاء هيئـات معاهـدات          بعق يحيط علماً مع التقدير أيضاً      -٥  

 /قوق الإنسان والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان في أديس أبابا في حزيـران      المتحدة لح  الأمم
  ، ويشجعهم على مواصلة تعزيز تعاونهم؛ ٢٠١٢يونيه 

 بالدور الحيوي الذي تضطلع بـه مفوضـية         كذلك يحيط علماً مع التقدير     -٦  
ق الإنسان في تعزيز التعاون بين الآليـات الدوليـة والإقليميـة            الأمم المتحدة السامية لحقو   

  الإنسان؛  لحقوق
 إلى الأمين العام والمفوضة السامية توفير الموارد الضرورية لـتمكين           يطلب  -٧  

المفوضية من دعم الأنشطة السالفة الذكر على النحو المناسب، وبخاصة مـا يتـصل منـها                
   الآليات الإقليمية؛ معتابعة للمفوضية والمعنية بالتعاون العمل جهة التنسيق باستمرار أداء 

 بشأن الترتيبات   ٢٠١٤ إلى المفوضة السامية عقد حلقة عمل في عام          يطلب  -٨  
الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف الوقوف على التطورات المستجدة منذ عقـد             

تعميم ) أ(ت مواضيعية، تتناول    ، بما في ذلك تنظيم ثلاث مناقشا      ٢٠١٢حلقة العمل في عام     
الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     ) ب(ومنظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛      

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمـرأة،      ) ج(والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و    
ف تبادل المعلومات عن أفـضل      لآليات الإقليمية، بهد  ل إلى التجربة الملموسة والعملية      استناداً

المعنـيين  وأشكال التعاون الجديدة الممكنة، بمشاركة الخبراء       المستفادة  الممارسات، والدروس   
 عن الـدول    من آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية، فضلاً         

   غير الحكومية؛ قوق الإنسان والمنظماتالوطنية لحؤسسات المالأعضاء والمراقبين و
 إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان في             يطلب أيضاً   -٩  

 للمناقشات التي أُجريت في حلقة العمل السالفة         يتضمن موجزاً  دورته الثامنة والعشرين تقريراً   
   .الذكر والتقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]ون تصويتاعتُمد بد[
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    ٢٤/٢٠  
  حقوق الإنسان للمسنّين

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق         وإذ يسترشد أيضاً    

نية والسياسية وباتفاقية   الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد       
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة               

   وبصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
   إعلان وبرنامج عمل فيينا،وإذ يؤكد من جديد  
 ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/١٨٢إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     

 عاملاً مفتوح   بشأن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، الذي أنشأت الجمعية بموجبه فريقاً          
العضوية بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنين عن طريق النظر في الإطار الدولي القائم              

 ـ            ر، لحقوق الإنسان للمسنين وتحديد الثغرات المحتملة وأفضل الطرق لسدها، بسبل منها النظ
  حسب الاقتضاء، في جدوى وضع مزيد من الصكوك واتخاذ مزيد من التدابير،

 ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٢١/٢٣ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
  بشأن حقوق الإنسان للمسنين،

 المعني بالـشيخوخة  بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل المفتوح العضوية         وإذ ينوه     
  تعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنين،بهدف 

 الإعلان السياسي وخطة عمـل مدريـد الدوليـة المتعلقـة            وإذ يضع في اعتباره     
  ، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،٢٠٠٢بالشيخوخة لعام 

بتقرير الأمين العام عن متابعة الجمعيـة العالميـة الثانيـة           وإذ يحيط علماً مع التقدير        
، وبتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان بـشأن حقـوق             )٥١(وخةللشيخ
   ،)٥٢(للمسنّين الإنسان

 الصادر عن اللجنة المعنية بـالحقوق الاقتـصادية         ٦إلى التعليق العام رقم     وإذ يشير     
والاجتماعية والثقافية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمـسنّين، والوثـائق           

  خرى ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات، الأ

__________ 

)٥١( A/67/188. 
)٥٢( E/2012/51. 
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 أن المسنّين يمثلون شريحة كبيرة ومتنامية من السكان، وأن من الضروري            وإذ يدرك   
  إيلاء مزيد من الاهتمام لتحديات حقوق الإنسان التي يواجهونها تحديداً، 

 ـ        وإذ يعرب عن قلقه        سنون وإزاء  إزاء أشكال التمييز المتعددة التي قد يتعرض لها الم
انتشار حالات الفقر في صفوف هذه الفئة الضعيفة للغاية، وبخاصة بين المسنّات والأشخاص             
ذوي الإعاقة، والمنحدرين من أصول أفريقية، والمنتمين إلى الشعوب الأصلية، والمنـتمين إلى             

ص الـذين   أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية، وسكان المناطق الريفية والأشخا           
  يعيشون في الشوارع، واللاجئين وغير ذلك من الفئات، 

 المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس       ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،            ٥/٢و

رورة أن يؤدي المكلـف بالولايـة       ، وإذ يشدد على ض    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
   واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 بالتحديات المتعلقة بالتمتع بجميع حقوق الإنـسان الـتي يواجههـا            يُسلّم  -١  
المسنون في مجالات مثل الوقاية والحماية من العنف والإيذاء، والحماية الاجتماعية، والغـذاء             

ونية، والوصول إلى العدالة، والدعم الصحي، والرعاية الطويلة        والسكن والعمل والأهلية القان   
الأجل والمخففة للآلام، وبأن هذه التحديات تستلزم تحليلاً متعمقاً وإجـراءات للتـصدي             

  للثغرات في مجال الحماية؛
المشاورة المتعلقة بتعزيـز     بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن        ينوه  -٢  

، الذي يلخّص المسائل التي نوقشت في هذه المـشاورة،          )٥٣(ن للمسنّين وحماية حقوق الإنسا  
فيها مسائل التمييز على أساس السن، وحصول المسنين على العمل، والخدمات الـصحية              بما

الملائمة والحماية الاجتماعية، والحماية من إساءة المعاملة والعنف والإهمال، والرعاية الطويلة           
  سنين؛الأجل، وحالة السجناء الم

 بجميع الدول أن تعزز وتكفل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان           يُهيب  -٣  
والحريات الأساسية للمسنين، بوسائل منها اتخاذ التدابير لمكافحة التمييز على أساس الـسن             
والإهمال والإيذاء والعنف، ومعالجة القضايا المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والرعاية الـصحية           

مع مراعاة ما للترابط والتضامن والمعاملة بالمثل بين أجيال الأسرة من أهميـة بالغـة               المناسبة،  
  للتنمية الاجتماعية؛

جميع الدول على تنفيذ سياساتها المتعلقة بالمسنّين عن طريق مشاورات          يشجّع    -٤  
 من  جامعة وقائمة على المشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء في التنمية الاجتماعية           

  الآراء؛ أجل وضع سياسات فعالة تتيح امتلاك زمام السياسات الوطنية وبناء توافق في

__________ 

)٥٣( A/HRC/24/25. 



A/68/53/Add.1 

GE.13-18314 74 

 أن يعين، لمدة ثلاث سنوات، خبيراً مستقلاً معنياً بمسألة تمتع المـسنين            يقرر  -٥  
  :بجميع حقوق الإنسان، تكون ولايته على النحو التالي

ص المسنين، مع تحديد أفـضل      تقييم تنفيذ الصكوك الدولية القائمة فيما يخ        )أ(  
الممارسات في مجال تنفيذ القانون القائم المتعلق بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان للمـسنين               

  والثغرات في تنفيذ هذا القانون؛
آليـات حقـوق    مراعاة آراء الجهات ذات المصلحة، بما في ذلك الدول و           )ب(  

نسان ومنظمـات المجتمـع المـدني       الإنسان الإقليمية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإ      
  والمؤسسات الأكاديمية؛

التوعية بالتحديات التي تعترض إعمال جميع حقوق الإنـسان للمـسنين،             )ج(  
  وضمان حصول المسنين على المعلومات المتعلقة بحقوقهم؛

العمل بالتعاون مع الدول من أجل تعزيز تنفيذ التدابير التي تسهم في تعزيز               )د(  
   الإنسان للمسنين؛وحماية حقوق

إدماج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في عمله وإيلاء اهتمـام خـاص              )ه(  
للمسنات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمنحدرين من أصل أفريقي، والمنتمين إلى الـشعوب            
الأصلية، والمنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية، وسـكان المنـاطق               

  ية، والأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، واللاجئين، وغير ذلك من الفئات؛الريف
خطة عمل مدريد الدولية المتعلقـة بالـشيخوخة علـى          تقييم آثار تنفيذ      )و(  
  الإنسان؛ حقوق

العمل بالتنسيق الوثيق، وبتجنب الازدواج بلا داعٍ، مع الفريـق العامـل              )ز(  
الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية الأخرى لمجلـس       ، و المعني بالشيخوخة المفتوح العضوية   

  ؛حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات
 إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -٦  

شـامل في   وأن يقدم تقريره الأول في الدورة السابعة والعشرين للمجلس بهدف تقديم تقرير             
  دورته الثالثة والثلاثين؛ 

 إلى الأمين العام أن يكفل إطلاع الفريق العامل المفتـوح العـضوية             يطلب  -٧  
 من  ٣ و ١ المعني بالشيخوخة على تقرير الخبير المستقل الشامل المذكور أعلاه، وفقاً للفقرتين          

  ؛ ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٣٩قرار الجمعية العامة 
 بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل ويدعوها إلى أن تقدم            يُهيب  -٨  

  له جميع المعلومات اللازمة المتصلة بولايته؛
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 مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمسنّين في دورته الـسابعة            يقرر  -٩  
  .والعشرين

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]عتُمد بدون تصويتا[

    ٢٤/٢١  
تهيئة بيئة آمنة ومواتية والحفاظ عليهـا، قانونـاً         : يز المتاح للمجتمع المدني   الح

  وممارسةً
 ،إن مجلس حقوق الإنسان  

 والعهدين ،وبإعلان وبرنامج عمل فييناالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،    ب يسترشدإذ    
 الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الأخرى ذات الصلة،

لإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمـع في          ا إلى   وإذ يشير   
 ،تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

حقوق الإنسان ذات الصلة بـالحيز المتـاح        مجلس  ات  قرارجميع   إلى   أيضاً وإذ يشير   
 المتعلق بالتعاون   ٢٠٠٩أكتوبر  /ين الأول  تشر ١ المؤرخ   ١٢/٢للمجتمع المدني، ومنها القرار     

 ٢ المـؤرخ    ١٢/١٦والقـرار   ،  مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان        
/  أيلول٢٧ المؤرخ ٢١/١٦ المتعلق بحرية الرأي والتعبير، والقرار ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول

 ٢٢/٦تكوين الجمعيات، والقرار     المتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وفي         ٢٠١٢سبتمبر  
، المتعلـق بحمايـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،             ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١المؤرخ  
 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/١٠ والقرار

 سياق الاحتجاجات السلمية،

ووطنياً وإقليمياً ودولياً، وبـأن  بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني محلياً     يسلّموإذ    
 المجتمع المدني ييسر تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،

ضرورة التشديد بوجه خاص على التدابير الرامية إلى المساعدة في          ؤكد من جديد    وإذ ي   
تدعيم قيام مجتمع مدني تعددي، بوسائل منها توطيد سيادة القانون، وتحقيق التنمية الاجتماعية             

لاقتصادية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وإقامـة          وا
 العدل، ومشاركة الأشخاص مشاركةً حقيقية وفعالة في عمليات صنع القرار،

الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط، على جميع المـستويات، في            ب وإذ يسلّم   
لحكم الرشيد، بوسائل منها الشفافية والمـساءلة، علـى جميـع           عمليات الحكم وفي تعزيز ا    

 المستويات، وهو أمر لا غنى عنه لبناء مجتمعات تنعم بالسلام والرخاء والديمقراطية،
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أن الأحكام القانونية والإدارية الداخلية وتطبيقها ينبغي أن تيـسر قيـام             يدركوإذ    
ميه، وإذ يرفض بقوة في هذا الصدد جميع مجتمع مدني مستقل ومتنوع وتعدّدي وأن تعززه وتح    

  أعمال الترهيب أو الانتقام التي تستهدف المجتمع المدني،
هـو إطـار   على أن الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه المجتمـع المـدني   وإذ يؤكد     

  ،التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان
لأن الأحكام القانونية والإدارية الداخلية، مثـل التـشريعات         ق بالغ   وإذ يساوره قل    

المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والتدابير الأخرى، مثل الأحكام المتعلقة بتمويـل            
المجتمع المدني، قد سعت أو قد أسيء استخدامها، في بعض الحالات، لإعاقة عمـل المجتمـع             

و يتعارض مع القانون الدولي، وإذ يسلّم بالحاجة الملحة إلى منع           المدني وتهديد سلامته على نح    
ووقف استخدام هذه الأحكام، ومراجعة أية أحكام ذات صلة وكـذلك تعديلـها، عنـد               

، الدولي الإنساني الاقتضاء، من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون           
 حسب الاقتضاء،

المدنيـة  قـوق   بشكل كامـل الح   ها بأن تحترم وتحمي     بالتزاملدول   ا ذكِّري  -١  
عـبير والـرأي،    التومنها الحق في حرية      ،ميع الأفراد والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لج   

جمع السلمي وتكوين الجمعيات، على شبكة الإنترنت وخارجهـا، بمـا يـشمل       وحرية الت 
ويـذكّرها  ها إلا أقلية من الناس،      لا تتبنا  الأشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات مخالفة أو       

وحل التحـديات   معالجة  ، فيما يتعلق بالمجتمع المدني، يسهم في        جميع هذه الحقوق  أن احترام   ب
 معالجة الأزمات الماليـة والاقتـصادية ومواجهـة الأزمـات      والمسائل التي تهم المجتمع، مثل    

وتحقيـق أهـدف    ون والمساءلة،الإنسانية، بما في ذلك التراعات المسلحة، وتعزيز سيادة القان      
العدالة الانتقالية، وحماية البيئة، وإعمال الحق في التنمية، وتمكين الأشـخاص المنـتمين إلى              

، وتعزيز  منع الجريمة ودعم   أقليات وإلى فئات ضعيفة، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري،       
النـساء   وتمكـين    ،بـشر الاتجار بال مكافحة   و المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها،   

 ؛ وإعمال حقوق الإنسان كافة، وحماية المستهلك،الاجتماعيةوالشباب، والنهوض بالعدالة 

الدول على أن تهيئ وتُبقي، في القانون والممارسة، بيئة آمنة ومواتيـة            يحث    -٢  
 يمكن أن يعمل فيها المجتمع المدني في جو يخلو من العوائق ومن انعدام الأمن؛

عترف علناً بالدور الهام والمشروع الذي يضطلع       دول على أن ت   اليضاً  ث أ يح  -٣  
 وسيادة القانون، وعلى أن تعمل مـع        في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية    تمع المدني   به المج 

المجتمع المدني لتمكينه من المشاركة في المناقشات العامة بشأن القرارات التي يمكن أن تسهم في          
  الإنسان وسيادة القانون، وبشأن أي قرارات أخرى ذات صلة؛تعزيز وحماية حقوق 

جميع الجهات الفاعلة من غير الدول على أن تحترم حقوق الإنـسان            يحث    -٤  
  كافة، وألا تقوض قدرة المجتمع المدني على العمل في جو يخلو من العوائق ومن انعدام الأمن؛
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نظمـات دون الإقليميـة     على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الم      يُشدد    -٥  
والإقليمية والدولية، بما في ذلك دوره في دعم عمل المنظمات، وفي تبادل التجارب والخبرات              
عن طريق المشاركة في الاجتماعات، وفقاً للقواعد والطرائق ذات الـصلة، ويؤكـد مـن               

حق كل شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، في الوصـول دون            في هذا الصدد     جديد
 لا سيما الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها     و،  دون الإقليمية والإقليمية والدولية   اقة إلى الهيئات    إع

  وفي الاتصال بها؛
آليات حقوق الإنسان، بما فيها الإجـراءات الخاصـة، حـسب           يشجع    -٦  

الاقتضاء، على أن تواصل، في إطار ولاياتها القائمة، معالجة الجوانب ذات الصلة من الحيـز               
  المدني؛ تاح للمجتمعالم

بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز          يرحب    -٧  
  الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايته، ويدعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد؛

 أن ينظم، أثناء دورته الخامسة والعشرين، حلقة نقاش بـشأن أهميـة             يقرر  -٨  
لمجتمع المدني وحمايته، تسهم في جملة أمور من بينها تحديد التحديات التي          تعزيز الحيز المتاح ل   

تواجهها الدول في إطار جهودها الرامية إلى ضمان حيـز للمجتمـع المـدني، والـدروس                
 بالدول، صلأن تت السامية إلى فوضيةالمستخلصة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، ويدعو الم  

الجهـات  المجتمع المدني و  ة المعنية والإجراءات الخاصة المعنية و     وهيئات ووكالات الأمم المتحد   
   في حلقة النقاش؛االأخرى صاحبة المصلحة، بغية ضمان مشاركته

فوضية السامية أن تُعدّ تقريراً موجزاً عن حلقة النقاش، لعرضه          المإلى  يطلب    -٩  
  .على مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر /يلول أ٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/٢٢  
استمرار التدهور الخطير لحالـة حقـوق الإنـسان والحالـة الإنـسانية في              

  العربية السورية الجمهورية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
لجمهورية  جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان بشأن ا        وإذ يؤكد من جديد     
  السورية، العربية
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التزامه القوي بـسيادة الجمهوريـة العربيـة الـسورية          وإذ يؤكد من جديدً أيضاً        
  واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان واسـتهداف المـدنيين العـشوائي           وإذ يدين     
  ساني،يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإن المتعمد، ما أو

 عدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السورية مع لجنـة التحقيـق            أيضاً وإذ يدين   
  المستقلة، الدولية

، المشترك للأمم المتحدة وجامعة الـدول العربيـة       بجهود الممثل الخاص    وإذ يرحب     
  ويعرب عن تأييده الكامل لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه للأزمة السورية، 

  ؛)٥٤(نة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السوريةبتقرير لجيرحب   -١  
في  مع لجنة التحقيق، بمـا    تعاوناً تاماً   بأن تتعاون    السلطات السورية    يطالب  -٢  

  ؛ إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السوريةعوائق الفوري والكامل دون إتاحة وصولهاذلك 
 وواسعة النطاق لحقوق     استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية    بشدة يدين  -٣  

الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات           
الموالية لها، وأي تجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الـدولي الإنـساني ترتكبـها         

  جماعات المعارضة المسلحة؛
 عـن تلـك الانتـهاكات     على الحاجة إلى ضمان محاسبة المسؤولين يشدد  -٤  

والتجاوزات، ويشجع الدول على اتخاذ خطوات في سبيل دعم وتيسير جهود المساءلة الـتي              
  تُبذل حالياً وتلك التي ستبذل في المستقبل؛

يـشمل    بما  جميع المجازر التي حدثت في الجمهورية العربية السورية،        يدين بشدة   -٥  
  المدنيين؛  خسائر مروعة في أرواحأحدث مجزرة وقعت في منطقة الغوطة وأسفرت عن

 استعمال الأسلحة الكيميائيـة في الجمهوريـة العربيـة          يدين بشدة أيضاً    -٦  
السورية، وهو استعمال محظور بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة خطيرة وله أثر مـدمر              

  على المدنيين؛
أعمـال   كل الجماعات في الجمهورية العربية السورية الامتناع عن          يناشد  -٧  

في ذلك العنف الجنسي، ويحث جميع أطراف التراع على منع انتهاكات            الانتقام والعنف، بما  
  القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

 لتدهور الوضع الإنساني، ويحث المجتمع الدولي على تقديم         يعرب عن أسفه    -٨  
لبية الاحتياجات الإنسانية المتزايـدة للاجـئين       دعم مالي عاجل لتمكين البلدان المضيفة من ت       
   السوريين، مشدداً على مبدأ تقاسم الأعباء؛

__________ 

)٥٤( A/HRC/24/46. 
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 السلطات السورية بتيسير وصول الأمم المتحدة وغيرها من الجهات          يطالب  -٩  
الفاعلة في المجال الإنساني وصولاً كاملاً وفورياً وآمناً ويطالب جميع أطراف التراع الأخـرى             

ك الوصول، ويهيب بالدول الأعضاء كافة أن توفر التمويل الكامل لنـداءات            عرقلة ذل  بعدم
  المتحدة؛ الأمم

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٠  
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

 أعـضاء عـن     ٦ وامتناع   ، صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٠ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجل  [
  : يليوكانت نتيجة التصويت كما. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيـسيا،         
أنغولا، أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيـل، بـنن، بوتـسوانا،           

فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسود، الجمهوريـة التـشيكية،           بوركينا
وفا، رومانيا، سويسرا، سـيراليون، شـيلي،    جمهورية كوريا، جمهورية مولد   

غابون، غواتيمالا، قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويـت،          
  ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  :المعارضون
  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 

  :الممتنعون عن التصويت
  .]ادور، الفلبين، كازاخستان، كينيا، الهندإثيوبيا، إكو

    ٢٤/٢٣  
الأطفال والزواج المبكر والـزواج     زواج  تعزيز الجهود الرامية إلى منع ممارسة       

التحـديات والإنجـازات وأفـضل الممارسـات        :  عليهـا  القسري والقضاء 
  التنفيذ وثغرات
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
ان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق         بالإعلان العالمي لحقوق الإنس    إذ يسترشد   

فـضلاً  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،          
 ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية           الأخرى  صكوك حقوق الإنسان   عن
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لية لإبطال الرق وتجارة الرقيـق   القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية التكمي        
  والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 

 إعلان وبرنامج عمل فيينا، وكذلك برنامج عمل المؤتمر الدولي          وإذ يؤكد من جديد     
للسكان والتنمية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثائق الختامية الصادرة عـن مـؤتمرات             

  استعراض نتائجهما،
تزام بالتنفيذ والمتابعة الكاملين والفعالين لجميع القرارات ذات الصلة          إلى الال  وإذ يشير   

  ،ة الفرعيماالصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته
الأطفال والزواج المبكر والـزواج     زواج   إزاء انتشار ممارسة     وإذ يساوره قلق عميق     

 لحقوق  يشكل انتهاكاً ذلك  بأن  يسلم  عالم، وإذ   القسري على نطاق واسع وفي جميع مناطق ال       
أو إضعافاً لها، ويمنع الأفراد من أن يعيشوا حياتهم متحررين من جميع              بها الإنسان أو مساساً  

 على التمتع بحقوق الإنسان، كالحق في التعليم والحـق في            سلبياً  ويؤثر تأثيراً  أشكال العنف، 
   بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ،التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

زواج نع ممارسـة    لمالتزامات الدول وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان        إلى   يشيروإذ    
النـساء  في  القسري والقضاء على هذه الممارسة التي تـؤثر         والزواج  الأطفال والزواج المبكر    

   غير متناسب،والفتيات تأثيراً
 الناجم عن تجذر اللامساواة بين الجنسين والمعايير        تأثيرال إزاء   وإذ يساوره قلق عميق     

التمتـع  التي تعيـق    والقوالب النمطية، والممارسات التقليدية الضارة، والتصورات والعادات        
وتشكل أسـباباً رئيـسية لـزواج    ،  والفتياتلنساء  تمتع ا الكامل بحقوق الإنسان، ولا سيما      

  الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري،
لأن الفقر ونقص التعليم هما محركان لممارسة زواج الأطفال         وإذ يساوره قلق عميق       

  والزواج المبكر والزواج القسري،
الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري لا تزال تشكل        زواج  بأن ظاهرة   يسلّم  وإذ    

 عن  فضلاً للنساء والفتيات ركز الاقتصادي والقانوني والصحي والاجتماعي      الم يضعف   عائقاً
 ، فـضلاً  في هذا المجال  ستثمار  لا وا فتياتلنساء وال اتنمية المجتمع ككل، وبأن تمكين      أنها تعيق   

دائـرة  في كـسر    عامل رئيسي   ،  فيهنعن مشاركتهن مشاركة مجدية في القرارات التي تؤثر         
 ـ   وحاسم الأهمية   اللامساواة والتمييز بين الجنسين والعنف والفقر،        ستدامة في تحقيق التنمية الم

  والنمو الاقتصادي،
الأطفال والـزواج   زواج  تسم به   ي بأن الطابع المعقد والصعب الذي       وإذ يسلم أيضاً    

المبكر والزواج القسري يتطلب بذل جهود جماعية من الحكومات والمـشرِّعين والـسلطات             
مـع المـدني   والزعامات التقليدية والدينيـة والمجت   القوانين  إنفاذ  والموظفين المكلفين ب  القضائية  

من أجل معالجة   صاحبة المصلحة   الأخرى  المعنية  ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والجهات      
   البيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،الموجودة في مختلفذه الممارسة لهالأسباب الجذرية 
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سهم الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري يُزواج بأن استمرار   كذلك وإذ يسلم   
للجميـع   تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنمو الاقتصادي المستدام والـشامل           في إضعاف 

الأطفال والزواج المبكر زواج النظر في القضاء على ينبغي لذلك  والتماسك الاجتماعي، وبأنه    
  ،٢٠١٥ مناقشة خطة التنمية لما بعد عام عندوالزواج القسري 

 بـشأن   ،دورته السادسة والعشرين  أثناء   ، الدعوة إلى عقد حلقة نقاش     يقرر  -١  
الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء عليها، مع التركيز بوجه          زواج  منع ممارسة   

خاص على التحديات والإنجازات وأفضل الممارسات وثغرات التنفيذ، ويطلب إلى مفوضـية       
ووكالاتها الأمم المتحدة   يئات  وه مع الدول    تتواصللحقوق الإنسان أن    السامية  الأمم المتحدة   

، بمـا في    والمجتمع المدني ومع الإجراءات الخاصة ذات الصلة      ذات الصلة   وصناديقها وبرامجها   
 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهـدف       ذلك منظمات الأطفال والشباب ذات الصلة،     

   عن حلقة النقاش؛أن تعد تقريراً موجزاًالسامية ، ويطلب أيضاً إلى المفوضية مشاركتهاضمان 
وهيئـات الأمـم     إلى المفوضية السامية أن تعد، بالتشاور مع الدول          يطلب  -٢  

المعنيـة الأخـرى صـاحبة       والمجتمع المدني والجهات     ها وبرامج ها وصناديق المتحدة ووكالاتها 
الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقـضاء       زواج  منع ممارسة   تقريراً عن   ،  المصلحة
، مع التركيز بوجه خاص على التحديات والإنجازات وأفضل الممارسـات وثغـرات             عليها

 إلى مجلس حقوق الإنسان قبـل انعقـاد دورتـه الـسادسة              هذا التقرير  التنفيذ، وأن تقدم  
  . في حلقة النقاشبهوالعشرين، للاسترشاد 

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/٢٤  
 الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسانالتعاون مع 

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
  ، ومبادئهبمقاصد ميثاق الأمم المتحدةإذ يسترشد   
، الذي ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ٦٥/٢٨١إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير     

، "لس حقوق الإنسان وأدائه   نتائج استعراض عمل مج   "اعتمدت الجمعية بموجبه النص المعنون      
 من وثيقة النتائج التي يرفض فيها مجلس حقوق الإنسان بقوة أي فعـل              ٣٠ولا سيما الفقرة    

يُرتكب، بهدف التخويف أو الانتقام، في حق الأفراد والجماعات الذين يتعاونون أو تعـاونوا     
دول على أن تمنع هـذه  مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، ويحثّ ال      

  الأفعال وتضمن الحماية المناسبة منها،
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 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٢/٢ إلى قـراره     وإذ يشير أيـضاً     
/  أيلـول  ٢٩ المـؤرخ    ١٨/١١٨، ومقـرره    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/٦ وقراره

  ، ٢٠١١سبتمبر 
   هذه المسألة، الأمين العام بشأنبتقاريروإذ يحيط علماً مع التقدير   
 حلقة النقاش المتعلقة بمـسألة      ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٣ بعقد المجلس في     وإذ يرحِّب   

أعمال التخويف أو الانتقام المرتكبة في حق الأفراد والجماعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع              
ير بمـوجز   الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، وإذ يحيط علماً مع التقد            

  ،)٥٥(أعمال هذه الحلقة
 بمختلف الأدوار التي يؤديها الأمين العام، ومفوضة الأمم المتحـدة           وإذ يرحِّب أيضاً    

السامية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان في التصدي، بوسائل تشمل التصدي            
الـذين يتعـاونون    العلني، لأعمال التخويف أو الانتقام المرتكبة بحقِّ الأفراد والمجموعـات           

  تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، أو
 بالعمل الذي تؤديه الإجراءات الخاصة، وبإيلاء هيئات المعاهدات         وإذ يرحِّب كذلك    

  اهتماماً متزايداً لمنع أعمال التخويف والانتقام والتصدي لها،
 تقارير عن أعمال تخويف أو انتقـام ضـد           إزاء استمرار ورود   وإذ يعرب عن قلقه     

الأفراد والمجموعات الذين يسعون إلى التعاون أو الذين تعاونوا مع الأمم المتحـدة وممثليهـا               
وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، وإزاء خطورة الأعمال الانتقامية المبلَّغ عنها، بما فيها انتهاك  

، وانتهاك الالتزامات بموجب أحكام القـانون       حق الفرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي      
  الدولي التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 بأن أعمال التخويف أو الانتقام التي تنفذها الدولة أو تتغاضى عنها تقوض             وإذ يقرُّ   
للدول أن تحقق في أي     حقوق الإنسان وتنتهكها في الكثير من الأحيان، وإذ يؤكِّد أنه ينبغي            

أعمال تخويف أو انتقام يدعى وقوعها، وأن تضمن المساءلة وسُبل الانتصاف الفعّالة، وتتخذ             
  الخطوات اللازمة لمنع وقوع المزيد من أعمال التخويف والانتقام،

 إلى المبادئ المتعلِّقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق الإنـسان             وإذ يشير   
ويؤكد الدور الذي يمكن أن تؤدِّيه المؤسسات الوطنيـة لحقـوق           )  باريس مبادئ(وحمايتها  

الإنسان في منع حالات الانتقام والتصدي لها في إطار دعم التعاون بين حكوماتهـا والأمـم           
المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بوسائل منها الإسهام في أعمال متابعة التوصيات       

  ة لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، الصادرة عن الآليات الدولي

__________ 

)٥٥( A/HRC/22/34. 
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 حق كل شخص، منفرداً أو بالاشتراك مـع آخـرين، في            يؤكد من جديد    -١  
الوصول دون عوائق إلى الهيئات الدولية والاتصال بهذه الهيئات، لا سـيما الأمـم المتحـدة       
 وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنـسان، وإجراءاتـه              

الخاصة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذلك الآليات الإقليميـة           
لحقوق الإنسان، واضعاً في اعتباره أن الوصول إلى الأفراد والمجتمع المدني بحرية ودون عوائق              

  والاتصال بهم أمران لا غنى عنهما حقاً لتمكين الأمم المتحدة وآلياتها من أداء ولاياتها؛ 
 بجميع الدول مراجعة تشريعاتها وسياساتها وممارساتها التي تؤدي         بقوة يهيب  -٢  

إلى تقويض الوصول إلى الهيئات الدولية والاتصال بها دون عوائق على النحـو المـذكور في                
   أعلاه وتفادي اعتماد أية تشريعات جديدة من هذا النوع؛١الفقرة 

 عـن، جميـع أعمـال التخويـف          جميع الدول على أن تمنع، وتمتنع      يحثُّ  -٣  
  : الانتقام الموجّهة ضد أو

من يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقـوق       )أ(  
  الإنسان أو من تعاونوا معهم أو أدلوا بشهادات أو قدّموا إليهم معلومات؛

مم المتحدة  من يستفيدون أو استفادوا من الإجراءات التي وُضعت برعاية الأ           )ب(  
من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكل من قدَّم إليهم مـساعدةً قانونيـة               

  مساعدة أخرى لهذا الغرض؛ أو
من يقدّمون أو قدّموا بلاغات في إطار الإجـراءات الموضـوعة بموجـب               )ج(  

  لغرض؛صكوك حقوق الإنسان وكل من قدم إليهم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى لهذا ا
من تربطهم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو بكل من قدم              )د(  

  إلى الضحايا مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى؛
 الدول على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع حدوث أعمال التخويـف            يحثُّ  -٤  

دة ثم تنفيـذها،    أو الانتقام، بوسائل منها، عند الاقتضاء، اعتماد تشريعات وسياسات محـد          
وإصدار توجيهات ملائمة إلى السلطات الوطنية من أجل ضمان حماية فعَّالة للأشخاص الذين      
يسعون إلى التعاون أو يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق               

  الإنسان من أي أعمال تخويف أو انتقام؛
ساءلة مرتكبي أية أعمال تخويف أو انتقـام         الدول على ضمان م    أيضاً يحثُّ  -٥  

ضد الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليهـا               
وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان عن طريق إجراء تحقيقات نزيهة وعاجلة وشـاملة في أيـة                

 إلى العدالة؛ وعلى إتاحة وصـول       أعمال تخويف أو انتقام يدعى وقوعها بغية تقديم مرتكبيها        
الضحايا إلى سُبل انتصاف فعَّالة، وفقاً لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛             

  وعلى منع تكرار تلك الأعمال؛
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 الدول على تقديم معلومات، حسب الاقتضاء، إلى مجلس حقـوق           يشجِّع  -٦  
 التخويف أو الانتقام ضد من يسعون إلى التعاون الإنسان عن جميع التدابير المتخذة لمنع أعمال     

أو يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، والتصدي              
  لهذه الأعمال، بما في ذلك معلومات عن الحالات المذكورة في تقارير الأمين العام؛

اكل القائمة، بالتعاون مع مفوضة     إلى الأمين العام أن يعيِّن، ضمن الهي       يطلب  -٧  
لتواصل مع  لالأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منسقاً رفيع المستوى على نطاق المنظومة            

جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما الدول الأعضاء، لتعزيز منع أعمال الانتقام والتخويـف             
ة من هذه الأعمال والمساءلة عنها،      المتصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها، والحماي       

وتشجيع التصدي الموحد الفوري والفعال لهذه الأعمال بتوعية منظومة الأمم المتحدة ككل،            
عن طريق تيسير التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، على أن يكون الهدف العـام               

في ذلك التعاون مـع   بماهو دعم وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان،   
  المجتمع المدني؛ 

 الدول على التصدي لأعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق الأفراد          يشجِّع  -٨  
والمجموعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقـوق              

  الإنسان، بالنظر في جملة أمور منها إنشاء جهات تنسيق وطنية؛
 الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره السنوي المقبل عن التعاون مـع              يدعو  -٩  

الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، معلوماتٍ عن أنشطة المنسق الرفيـع           
المستوى على نطاق منظومة الأمم المتحدة، والتدابير المختلفة التي تعيق التعاون مـع آليـات               

دة لحقوق الإنسان، وأفضل ممارسات الهيئات والمؤسسات الدوليـة والإقليميـة           الأمم المتح 
والوطنية لحقوق الإنسان في مجال التصدي لحالات التخويف أو الانتقام المرتكبة بحـق مـن               

  يتعاونون معها؛
 جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليميـة،           يشجع  -١٠  

سسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمـع المـدني، والمؤسـسات          والدول الأعضاء، والمؤ  
  الأكاديمية، على الإسهام في دراسة مجلس حقوق الإنسان لهذه المسألة في المستقبل؛

 إلى جميع ممثلي الأمم المتحدة وآلياتها أن يواصلوا تضمين تقـاريرهم            يطلب  -١١  
 الادعاءات الجديرة بالتصديق فيما يتعلَّـق       المقدمة إلى المجلس أو إلى الجمعية العامة إشارة إلى        

بأعمال التخويف أو الانتقام المرتكبة بحق الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون أو يتعـاونون              
تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، مع بيان ما يتخذونـه          أو

  .من إجراءات في هذا الشأن

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
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 عضواً عـن    ١٥ وامتناع   ، صوتاً مقابل صوت واحد    ٣١اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن،         

ايلند، الجبل الأسـود، الجمهوريـة      بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، ت     
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون،        
شيلي، غواتيمالا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، ليبيـا، ملـديف،          

  النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :المعارضون

  )٥٦(غابون
  :الممتنعون عن التصويت

، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغنـدا، باكـستان،          إثيوبيا
، قطر، كازاخستان، الكويت، كينيا، ) البوليفارية-جمهورية (الفلبين، فترويلا 

  .]ماليزيا، موريتانيا، الهند

    ٢٤/٢٥  
  المنتدى الاجتماعي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
قة المتعلقة بالمنتدى الاجتمـاعي الـتي       جميع القرارات والمقررات الساب    إلىإذ يشير     

اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن             
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

/  حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١ق الإنـسان    إلى قرارات مجلس حقـو    وإذ يشير أيضاً      
/  آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٠/٤، و ٢٠٠٧تمبر  سـب / أيلـول  ٢٨ المـؤرخ    ٦/١٣، و ٢٠٠٧ يونيه
/  آذار٢٥ المـؤرخ   ١٣/١٧، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المـؤرخ    ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩ مارس
/  آذار٢٣ المـؤرخ   ١٩/٢٤، و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٢٦، و ٢٠١٠ مارس
  ،٢٠١٢ مارس

 أن الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع يبقيـان ضـرورة             وإذ يضع في اعتباره     
  قية ومعنوية للبشرية، أساسها احترام كرامة الإنسان،أخلا

__________ 

 .ذكر ممثل غابون في وقت لاحق أنه قد حدث خطأ في تصويته وأنه كان ينوي التصويت تأييداً للقرار )٥٦(
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 الطابع الفريد للمنتدى الاجتماعي داخل الأمم المتحدة، إذ إنه          وإذ يؤكد من جديد     
يتيح الحوار وتبادل الآراء بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلـك المنظمـات                

شدِّد على أن الإصلاح الجاري للأمـم المتحـدة         الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ ي     
ينبغي أن يأخذ في الحسبان إسهام المنتدى كفضاءٍ حيوي للحوار الصريح والمثمـر بـشأن               
  القضايا المتصلة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافةً بجميع حقوق الإنسان،

، )٥٧(٢٠١٢الاجتمـاعي لعـام      مقرّر المنتدى    -بتقرير رئيس   يحيط علماً     -١  
  أكتوبر؛/ تشرين الأول٣ إلى ١المعقود في جنيف في الفترة من 

، ٢٠١٢باستنتاجات وتوصيات المنتدى الاجتماعي لعـام   يحيط علماً أيضاً      -٢  
ويشجع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات           

على وضع هذه الاستنتاجات والتوصيات     هات الفاعلة ذات الصلة،     العمال وغير ذلك من الج    
  ؛في اعتبارها عند تصميم البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها

على دور المنتدى الاجتماعي بوصفه فضاءً فريداً للحـوار         يؤكد من جديد      -٣  
 بمـا في    التفاعلي بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاحبة المصلحة،          

ذلك مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، ويشدد على ضرورة العمل على ضمان زيادة             
مشاركة المنظمات الشعبية ومن يعيشون في حالة من الفقر، وبخاصة النساء، لا سـيما مـن             

  البلدان النامية، في دورات المنتدى الاجتماعي؛
الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز     أهمية بذل جهود منسقة على الصُعد        يؤكّد  -٤  

التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، وأهمية تناول           
البعد الاجتماعي لعملية العولمة الجارية وما تطرحه من تحديات، والتأثيرات السلبية للأزمـتين        

  الاقتصادية والمالية الحاليتين؛
زيادة ومواصلة مشاركة المجتمع المدني وسائر الجهـات         على ضرورة    يشدد  -٥  

الفاعلة ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ومساهمتها في تعزيز الحق في التنمية وإعمالـه                
  بشكل فعال؛

 في  ٢٠١٤ عقد المنتدى الاجتماعي لمدة ثلاثة أيـام عمـل في عـام              يقرر  -٦  
لدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكبر مجموعة جنيف، في تواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي ا      

ممكنة من أصحاب المصلحة الآخرين، وبخاصة من البلدان النامية، ويقرّر أيـضاً أن يركِّـز               
المنتدى الاجتماعي في اجتماعه المقبل على حقوق كبار السن، بما في ذلك أفضل الممارسات              

 في هذا الصدد؛

__________ 

)٥٧( A/HRC/23/54. 
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 أن يعـيّن مـن بـين مرشَّـحي          إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان    يطلب    -٧  
، في أقرب وقت ممكن،     ٢٠١٤ مقرِّراً للمنتدى الاجتماعي لعام      -المجموعات الإقليمية رئيساً    

  واضعاً في اعتباره مبدأ التناوب الإقليمي؛
إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتيح أحـدث           يطلب    -٨  

لمتعلقة بحقوق الإنسان لكبار الـسن بوصـفها وثـائق    وأهم تقارير الأمم المتحدة ووثائقها ا   
  ؛٢٠١٤ معلومات أساسية للحوارات والمناقشات التي ستُجرى في المنتدى الاجتماعي لعام

 إلى المفوضة السامية أن تيسِّر مشاركة عشرة خبراء على الأكثر، بمن            يطلب  -٩  
البلدان الناميـة، في المنتـدى      فيهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في          

من أجل الإسهام في الحوارات التفاعلية والمناقشات التي ستُجرى في           ٢٠١٤ الاجتماعي لعام 
   المقرر، بصفتهم خبراء؛-المنتدى ومساعدة الرئيس 

 أن يظل باب المنتدى الاجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة ممثِّلي الـدول            يقرّر  -١٠  
 وجميع أصحاب المصلحة المهتمين، كالمنظمات الحكومية الدوليـة،         الأعضاء في الأمم المتحدة   

ومختلف مكوِّنات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المكلفون بولايات في إطـار الإجـراءات             
المواضيعية وآليات حقوق الإنسان، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والوكالات والمنظمـات           

لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان والمنظمـات غـير    المتخصصة، فضلاً عن ممثلين تعيّنهم ا  
الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقـرّر أن يظـل             
المنتدى مفتوحاً أيضاً أمام المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تتفق أهدافها ومقاصدها مع              

لك الجهات الفاعلة الناشـئة حـديثاً،       روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذ        
كالمجموعات الصغيرة والرابطات الريفية والحضرية من بلدان الشمال والجنوب، وجماعـات           
مكافحة الفقر، ومنظمات الفلاّحين والمزارعين واتحاداتهم الوطنيـة والدوليـة، والمنظمـات            

ات الـشباب، والمنظمـات    الطوعية، ومنظمات حماية البيئة والناشطين في مجال البيئة، ورابط        
المجتمعية، ونقابات ورابطات العمال، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص، على أساس ترتيبـات             

 ١٩٩٦ يوليـه / تموز ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١جتماعي  من بينها قرار المجلس الاقتصادي والا     
 وممارسات لجنة حقوق الإنسان، وعن طريق إجراءات اعتماد علنية وشفافة، وفقـاً للنظـام             

  ؛الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة هذه الكيانات بأقصى قدر من الفعالية
إلى المفوضية السامية أن تبحث عن وسائل فعالة لضمان التشاور في           يطلب    -١١  

المنتدى الاجتماعي وضمان أوسع مشاركة ممكنة للممثلين من كل منطقة، وبخاصة الممثلون            
ل منها إقامة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص          من البلدان النامية، بوسائ   

  والمنظمات الدولية؛
إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لنشر معلومات عن المنتدى           يطلب    -١٢  

الاجتماعي، وأن يدعو الأفراد المعنيين والمنظمات المعنية إلى المشاركة في المنتدى الاجتماعي،            
  جميع التدابير العملية اللازمة لنجاح هذه المبادرة؛وأن يتخذ 
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 إلى تقديم تقرير يتضمّن اسـتنتاجاته       ٢٠١٤ المنتدى الاجتماعي لعام     يدعو  -١٣  
  وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين؛

إلى الأمين العام تزويد المنتـدى الاجتمـاعي بجميـع الخـدمات            يطلب    -١٤  
اللازمة للاضطلاع بأنشطته، ويطلب إلى المفوضة السامية توفير كـل الـدعم            والتسهيلات  

  اللازم لتيسير انعقاد المنتدى ومداولاته؛
مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته السادسة والعشرين في إطـار            يقرّر    -١٥  

  .البند نفسه من جدول الأعمال

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]تاعتُمد بدون تصوي[

    ٢٤/٢٦  
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحـة         : من الخطابة إلى الواقع   

  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل الثاني  

    ٢٤/٢٧  
مجـال   دراتها في تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبناء ق        

  حقوق الإنسان
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير  
 ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١إلى قراراته   وإذ يشير أيضاً      
  ،٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١ المؤرخ ٨/١-، ودإ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ

 ١٣/٢٢، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٣٣ إلى قراراته     يشير كذلك  وإذ  
 ١٩/٢٧، و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٣٥، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  
، التي دعا فيها المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الـتي تبـذلها             ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣المؤرخ  

يد الوطني بغية تحـسين حالـة حقـوق         جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسساتها على الصع     
  الإنسان، وإلى الاستجابة لطلباتها للحصول على المساعدة التقنية،
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 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،              

ليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما مـن الـصكوك ذات          وت بموجب العهدين الد   والتزاما
  الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها،

الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوضـع حـد           وإذ يشجع     
والتعاون للإفلات من العقاب على الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، بتدعيم نظامها القضائي            

  القضائي الدولي،
بإنشاء رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الآلية الوطنية لمتابعة الاتفاق         وإذ يرحب     

الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي المنطقـة، الموقـع في              
ويـشجع جميـع    ،  ")اتفاق أديس أبابا الإطاري    ("٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٤أديس أبابا، في    

  الجهات الفاعلة الوطنية على مواصلة العمل من أجل حماية المدنيين وتعزيز الأمن،
بالدعوة إلى إجراء مشاورات وطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية،        وإذ يحيط علماً      

، وبانطلاق هـذه  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٦ المؤرخ   ١٣/٠٧٨بموجب المرسوم الرئاسي رقم     
العمل على نحو   اً، ويشجع جميع الجهات الفاعلة المشاركة في هذه العملية على         المشاورات فعلي 

  شامل وبنّاء من أجل تحسين الحيز المتاح لتعزيز حقوق المواطنين والتنمية الشاملة في البلد،
 المشترك بـين حكومـة      ٢٠١٣مارس  / آذار ٣٠بالتوقيع على بيان    وإذ يحيط علماً      

 والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حـالات           جمهورية الكونغو الديمقراطية  
التراع، وهو البيان الذي أرسى التزامات متبادلة وأعقبته خطة عمـل مـشتركة لمكافحـة               

  الجنسي، العنف
في جمهوريـة الكونغـو     لحقـوق الإنـسان     المفوضية السامية   بما تقوم به    وإذ ينوّه     

لتابع لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيـق الاسـتقرار في          الديمقراطية وفرع حقوق الإنسان ا    
  ،جمهورية الكونغو الديمقراطية من دور مشترك في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد

بعمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو          وإذ يرحب     
 جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعـاون      الديمقراطية وبنشر لواء التدخل الدولي التابع لها في       

  التام مع حكومتها، من أجل التعجيل باستعادة السلام والأمن في شرق البلد،
 على الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحـدة             وإذ يُشدد   

ية لـدول وسـط     والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والجماعة الاقتصاد       
أفريقيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز سيادة             

  القانون وتحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
إزاء موجة أعمال العنف والجرائم الخطيرة، بما فيها أفعال وإذ يعرب عن قلقه الشديد     
نسي التي ارتكبتها أساساً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الجماعة المتمـردة            العنف الج 
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مارس، فضلاً عن الجماعات المسلحة الأخرى التي تعمل في شـرق           / آذار ٢٣المسماة حركة   
جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى وقوع قتلى وتشريد ومعاناة أعـداد هائلـة مـن      

   سيما النساء والأطفال،السكان المدنيين، ولا
 عزم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على حماية حقـوق          وإذ يضع في اعتباره     

  الإنسان وتعزيزها،
 بالتقرير المرحلي عن تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات          يحيط علماً   -١  

إرادة سياسية لمواصلة   المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما أبدته السلطات الوطنية من           
تنفيذ التدابير الجارية في إطار إصلاح الجيش والشرطة الوطنية الكونغولية وجهاز الأمن، وفقاً             

  ؛١٩/٢٧لقرار مجلس حقوق الإنسان 
بتقرير مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عـن         يحيط علماً أيضاً      -٢  

  ؛)٥٨( جمهورية الكونغو الديمقراطيةحالة حقوق الإنسان وأنشطة مكتب المفوضية في
 بالتزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصـلة        يحيط علماً كذلك    -٣  

  تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛
نسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية لإنشائها اللجنة الوطنية لحقوق الإ     يشيد    -٤  

مبـادئ  (وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان             
  ، ويشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على تشغيلها في أقرب وقت ممكن؛)باريس

 ١٠/٠١٣ بجمهورية الكونغو الديمقراطية لتنقيحها القـانون رقـم          يشيد  -٥  
لق بتنظيم وأداء اللجنة الوطنية المـستقلة للانتخابـات،         ، المتع ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ المؤرخ
تنقيح أتاح توسيع عضوية هذه اللجنة التي يترأسها المجتمع المدني، ويحث اللجنة على أن               وهو

  تضع جدولاً زمنياً واقعياً للانتخابات في أقرب وقت ممكن؛
ستوى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تكفل، على الم        يشجع    -٦  

هيئة الاتصال المعنية   "الوطني ومستوى المقاطعات، سهولة أداء إطار التشاور والتعاون المسمى          
، والوحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سـيما برصـد             "بحقوق الإنسان 

  اعتمادات من الميزانية لهذا الغرض في قانون المالية؛
ديمقراطية إلى مضاعفة جهودها، بـدعم      حكومة جمهورية الكونغو ال   يدعو    -٧  

من المجتمع الدولي، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بمـرتكبي                
العنف الجنسي، ولجميع انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعوها أيضاً إلى تقديم مرتكبيهـا إلى             

  العدالة وكفالة تعويض الضحايا؛

__________ 

)٥٨( A/HRC/24/33. 



A/68/53/Add.1 

91 GE.13-18314 

و الديمقراطية على تنفيـذ خطـة العمـل          حكومة جمهورية الكونغ   يشجِّع  -٨  
، من أجل منع ووقف تجنيـد الأطفـال         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٤الوطنية، الموقعة في    

  واستخدامهم وكذلك أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضدهم؛
بالمبادرات التي اتخذتها حكومـة جمهوريـة الكونغـو         يحيط علماً باهتمام      -٩  

حقوق الإنسان وإقامة العدل وتوطيد الأمن، ولا سـيما بـسن           الديمقراطية من أجل تعزيز     
القانون الأساسي المتعلق بتنظيم المحاكم والهيئات القضائية وأدائها واختصاصاتها والذي يوسع           
اختصاص محكمة الاستئناف ليشمل البت في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم            

  ضد الإنسانية؛
بالجهود التي بذلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية حـتى الآن         اً  يحيط علماً أيض    -١٠  

  في مجال إصلاح الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ويشجع الحكومة على مواصلة هذه الجهود؛
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على ضمان المزيد من الحماية         يشجع    -١١  

 الإفراج، دون إبطاء، عن الأشـخاص       حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان    للمدافعين عن 
  جزين تعسفاً؛تالمح

بتصويت البرلمان على القانون الـذي يـسمح بتـصديق          يرحب بارتياح     -١٢  
جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا             

ديق علـى   الاختياري، ويشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصـلة التـص          
  الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

/     تمـوز  ١١بتقديم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، في        يحيط علماً     -١٣  
، تقريريها الدوريين السادس والسابع بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال           ٢٠١٣يوليه  

، ويشجعها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على        )٥٩(التمييز ضد المرأة  
  ؛)٦٠(التمييز ضد المرأة

 إزاء استمرار وقوع عدد كبير للغاية من حالات العنـف          يشعر بقلق شديد    -١٤  
الجنسي الذي يُستخدم أيضاً سلاحاً للحرب في المقاطعات التي تشهد نزاعاً في شرق جمهورية              

  قراطية، ويحيط علماً بالجهود المبذولة من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة؛الكونغو الديم
 أن ينظم، في دورته الخامسة والعشرين، حواراً رفيع المستوى بـشأن            يقرر  -١٥  

الدروس المستخلصة والتحديات القائمة في مكافحة العنف الجنسي في جمهوريـة الكونغـو             
تشهد نزاعاً والبلدان التي هي في مرحلة ما بعـد الـتراع            الديمقراطية، وأن يتيح للبلدان التي      
  فرصة لتبادل خبراتها في هذا الشأن؛

__________ 

)٥٩( CEDAW/C/COD/6-7. 
)٦٠( CEDAW/C/COD/CO/6-7. 
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 دول المنطقة التي هي أطراف في اتفـاق أديـس أبابـا الإطـاري               يشجع  -١٦  
، على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق والعمل على         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٤ المؤرخ

   جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى؛استعادة السلام والأمن في
 المجتمع الدولي إلى دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجـل            يدعو  -١٧  

زيادة وتعزيز ما تضطلع به من برامج وأنشطة للمساعدة التقنية بغية تحسين حالـة حقـوق                
في هذا الصدد إلى المجلس في دورته العادية        الإنسان في البلد، ويدعو المفوضية إلى تقديم تقرير         

  السابعة والعشرين؛
 مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية  يقرر  -١٨  

  .في دورته العادية السابعة والعشرين
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/٢٨  
  السودان في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة التقنية إلى 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،إذ يسترشد  
الدول بتعزيز حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية         جميع   التزام   وإذ يعيد تأكيد    
  وحمايتها،
 ٥/١ان  راري مجلس حقوق الإنـس     وق ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخين ٥/٢و
عن تعزيـز جميـع حقـوق       هي المسؤولة في المقام الأول       على أن الدول     وإذ يشدد   

  الإنسان وحمايتها،
تعزيـز  في مجال   حكومة السودان   سِجل  في السودان و  الجارية   التطورات    يلاحظ وإذ  

  ايتها،حقوق الإنسان وحم
 التحديات التي لا يزال السودان يواجهها في المناطق المتأثرة بالتراع           ظ أيضاً وإذ يلاح   

سيما  يهيب بجميع الأطراف وقف الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ولا   إذ  و
  في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق،

 ٢٠١١سبتمبر  /ل أيلو ٢٩ المؤرخ   ١٨/٦ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٢١/٢٧و
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 بتقرير الخبير المستقل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته           يحيط علماً   -١  
  ؛)٦١(الرابعة والعشرين

   للخبير المستقل على عمله وتوصياته؛يعرب عن تقديره  -٢  
 تعاونها معـه     أن الخبير المستقل قد أشاد بمواصلة حكومة السودان        يلاحظ  -٣  

ودعمها له في تنفيذ ولايته، بما في ذلك تمكينه من الوصول إلى جميع مناطق البلد، ويـشجع                 
  على مواصلة هذا التعاون؛

 تقديم حكومة السودان تقرير منتصف المدة بشأن تنفيذ         يلاحظ مع التقدير    -٤  
كومة وبرنامج الأمم   التوصيات المقبولة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتعاون بين الح         

تنفيذ التوصيات المقبولة في إطار الاستعراض الدوري الشامل وضـرورة          في  المتحدة الإنمائي   
  مواصلة هذا التعاون،

 حكومة السودان على بدء حوار شامل ومتابعة العملية الدسـتورية           يشجع  -٥  
لعادلة والسلمية أثناء   والسياسية بشفافية والعمل أيضاً على تهيئة جو من المشاركة السياسية ا          

  التحضير للانتخابات المقبلة؛
 بقيام حكومة السودان باعتماد وإطلاق استراتيجية وطنية لتعزيز         يحيط علماً   -٦  

   في دارفور؛إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحةحقوق الإنسان وحمايتها في البلد وب
  لحقوق الإنسان؛ مع التقدير بأعمال المفوضية القومية يحيط علماً  -٧  
بالخطوات التي اتخذتها حكومة السودان لتنفيذ التوصيات المقبولة علـى          يقر    -٨  

نحو ما أبرزه الخبير المستقل في تقريره، ويذكّر كل المجموعات بالتزاماتها القانونية وبواجـب              
  بذل العناية الواجبة لحماية حقوق الإنسان؛

ناخ دائم من الثقة والطمأنينة مـع        حكومة السودان على إعادة تهيئة م      يحث  -٩  
  منظمات المجتمع المدني ومع المجتمع الدولي، وتيسير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلد؛

 بالجهود التي تبذلها حكومة السودان لتعزيز أواصر التعـاون مـع            يرحب  -١٠  
عقدت بين رئيسي حكومة جنوب السودان على النحو المشار إليه في نتائج القمة الأخيرة التي  

  الدولتين؛
 الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الأخرى يحث  -١١  
المصلحة على دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان على الصعيد الوطني، وفقاً لهذا              صاحبة

 علـى   القرار، بغية مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد والاستجابة لطلبه الحصول           
  المساعدة التقنية؛

__________ 

)٦١( A/HRC/24/31. 
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 حكومة السودان على أن تواصل، بـدعم مـن الـدول الأعـضاء              يحث  -١٢  
ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، جهودها لتعزيز حقوق            
الإنسان وحمايتها، ولا سيما ضمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بمـا يـشمل              

تمع المدني، وحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، وحريـة الـدين،             أنشطة منظمات المج  
وعدم التعرض للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وامتثال جميع الأطراف لقانون حقوق الإنسان           

يتعلق بحماية المدنيين، وإتاحة وصـول الوكـالات       والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما      
سب وبشكل كامل، وحقوق المرأة والطفل ووصول جميع السودانيين         الإنسانية في الوقت المنا   

  إلى العدالة، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالتراع، على النحو الذي أوصى به الخبير المستقل؛
 دفـان والنيـل الأزرق    ر جنوب ك  يات الحالة الإنسانية في ولا    يلاحظ بقلق   -١٣  
 لوضع حد فـوري للعنـف ووقـف         جهدها أقصى   ميع الأطراف بذل  هيب بج ، وي ودارفور

جراءات لتعزيز احتـرام سـيادة      الإالاشتباكات، وتيسير وصول المساعدة الإنسانية، واتخاذ       
   كافة؛ حقوق الإنسان والحريات الأساسيةواحترام، يات الثلاثالقانون في الولا

 الـدعم   تقـديم  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         إلى يطلب  -١٤  
  ؛لسودانلاللازمين التقنيين تدريب وال

 حكومة السودان على مواصلة تعاونها مع الخبير المـستقل، بوسـائل            يحث  -١٥  
تشمل تمكينه من الوصول إلى جميع مناطق البلد، ولا سيما ولايات دارفور وجنوب كردفان              

ات من  والنيل الأزرق، من أجل تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها، وتحديد الاحتياج           
  المساعدة التقنية، وتقديم تقرير عن النتائج التي يتوصل إليها؛

 تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان في            يقرر  -١٦  
مـع  مواصلة تعاونه   ، ويطلب إلى الخبير المستقل       لمدة سنة   من جدول الأعمال   ١٠إطار البند   

 كاملة من المعلومات بغية تنفيذ المشاريع التي ستـساعد   ، مع مراعاة مجموعة   حكومة السودان 
 وتقديم تقرير إلى مجلس     السودان بصورة أكبر على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان،         

   والعشرين؛سابعة دورته الخلالينظر فيه لكي حقوق الإنسان 
تيجيتها  إلى الخبير المستقل مساعدة حكومة السودان أيضاً في اسـترا          يطلب  -١٧  

  الرامية إلى تنفيذ ما تبقى من التوصيات المقبولة في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛
 من  ١٠ مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله في إطار البند             يقرر  -١٨  
  .الأعمال جدول

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٤/٢٩  
  ستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبودياتقديم الخدمات الا

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيـز وحمايـة حقـوق         إذ يؤكد من جديد     
الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده             

اً لالتزاماتها بموجب العهدين الـدوليين الخاصـين        في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفق     
 بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  

، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨خيْن   المؤرّ ٥/٢ و ٥/١ إلى قراري المجلس     أيضاً وإذ يشير   
 ما،قاتهواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفيجب أن يؤدي المكلف بالولاية  ه يشدد على أنوإذ

، ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠ المـؤرخ    ١٨/٢٥ إلى قرار المجلس     وإذ يشير كذلك    
 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

 تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمـم المتحـدة   وإذ يضع في اعتباره   
امية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً علـى تعزيـز حقـوق               الس

 ،)٦٢(وحمايتها الإنسان

 بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حمايـة            وإذ يسلّم   
حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما ينص عليـه الاتفـاق               

 تـشرين   ٢٣الموقع في باريس في     و ،تسوية سياسية شاملة للتراع في كمبوديا     بتحقيق  ق  المتعل
 ،١٩٩١أكتوبر /الأول

 بالتطورات الجديدة في كمبوديا، لا سيما التطورات المرتبطة بما أحرزته           وإذ يحيط علماً    
ن، حكومة كمبوديا مؤخراً من تقدم وما بذلته من جهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسا              

وبخاصة ما شهدته الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من إنجازات ومظـاهر             
 ذات الصلة، تحسنٍ في السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأطرها الوطنية

 أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا كهيئـة مـستقلة           يعيد تأكيد   -١  
 في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إرسـاء           كبيراً ا ستسهم إسهاماً  ، ويعتقد أنه  ومحايدة

 سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها كمحكمة نموذجية لكمبوديا؛

__________ 

)٦٢( A/HRC/24/32. 
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إصـدار   بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدوائر الاستثنائية، بما في ذلـك     يرحب  -٢  
واختتام ،  ٢٠١٢فبراير  / شباط ٣   في  كينغ غويك إياف،    المقامة ضد  ٠٠١ حكمها في القضية  

ويدعم موقف حكومـة    ،  ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٣ في   ٠٠٢/٠١جلسات المحاكمة في القضية     
 بعمل المحكمة على نحو عادل وكـفء وعاجـل          ماًكمبوديا والأمم المتحدة بشأن المضي قدُ     

عب المتهمين في العمر وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار ش        الأشخاص  بالنظر إلى تقدّم    
 كمبوديا لتحقيق العدالة؛

 إزاء الوضع المالي للدوائر الاستثنائية، ويحث حكومـة         يعرب عن قلق بالغ     -٣  
من أجل ضـمان الأخـذ      كمبوديا على العمل مع الأمم المتحدة والدول التي تقدم المساعدة           

 والمجتمع  شدد على ضرورة قيام حكومة كمبوديا      الدوائر الاستثنائية، وي    إدارة بأعلى المعايير في  
 مساعدة إلى هذه الدوائر؛كل ما يلزم من تقديم الدولي ب

 بالمشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في عملية الاستعراض الدوري         يرحب  -٤  
حـتى  التقدم المحـرز    بقبولها جميع التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض و       كذلك ب الشامل و 

  في تنفيذها؛ الآن
قرر الخاص عـن حالـة حقـوق الإنـسان في            الم يتقرير ب يرحب أيضاً   -٥  
ما، ويحيط علماً بضرورة الاستمرار في إجراء مشاورات        التوصيات الواردة فيه  بو )٦٣(كمبوديا

وثيقة وفي إطار الاحترام بين حكومة كمبوديا والمقرر الخاص في سبيل مواصلة تحسين حالـة       
 بين مفوضية الأمم المتحـدة      حقوق الإنسان في البلد، وضرورة الاستمرار في التعاون التقني        

  السامية لحقوق الإنسان وحكومة كمبوديا؛
تعزز جهودهـا الراميـة إلى    أن على حكومة كمبوديا أن       يؤكد من جديد    -٦  
 اعتماد القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع        بوسائل منها سيادة القانون،   توطيد  

   ومواصلة تنفيذها؛ديمقراطي
تعزيز في   بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم           ا بم يرحب  -٧  

أو إنفـاذ   /مجلس الإصلاح القانوني والقضائي، بما في ذلك اعتماد و        بقيادة  الإصلاح القانوني   
مثل قانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائيـة،          أساسية  قوانين  

  وقانون العقوبات؛
تقديم ثلاثة مـشاريع قـوانين أساسـية إلى         كومة كمبوديا على     ح يشجع  -٨  

الجمعية الوطنية، وهي مشروع القانون المتعلق بالوضع القانوني للقضاة والمدعين، ومـشروع            
، ومشروع تعديل القانون المتعلق بتنظيم المجلـس         وسير عملها  القانون المتعلق بتنظيم المحاكم   

مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق     مة كمبوديا على     وسير عمله، ويحث حكو    الأعلى للقضاء 

__________ 

)٦٣( A/HRC/21/63و A/HRC/24/36. 



A/68/53/Add.1 

97 GE.13-18314 

 باعتماد وتنفيذ القوانين الأساسية الثلاثة السالفة        التعجيلَ بوسائل تشمل الإصلاح القضائي،   
نقـل  النظام القضائي وحياده وشفافيته وفعاليته، فضلاً عـن         ضمان استقلال    الذكر بهدف 

  الممارسات الجيدة في المحكمة؛اسم وتقالاستثنائية  الدوائرالمحاكم بمعارف موظفي 
تعزيز جهودها الرامية إلى    حكومة كمبوديا في      على ضرورة استمرار   يشدد  -٩  

التحقيق على وجه السرعة مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيهـا انتـهاكات حقـوق      
دات الدوليـة   الإنسان، ومقاضاتهم، وفقاً للأصول القانونية الواجبة ولالتزاماتها بموجب المعاه        

  لحقوق الإنسان؛
الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا في مكافحة الفساد، بما يشمل           ب يرحب  -١٠  

، تنفيذ قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، فضلاً عن أنشطة وحدة مكافحـة الفـساد   
  ويشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تلك الجهود؛

الجرائم، مثـل   كافحة  لمكومة كمبوديا   الجهود التي بذلتها ح    ب يرحب أيضاً   -١١  
، واستغلال النساء والأطفـال جنـسياً، ويحـث         والاستغلال في العمل  ،  الاتجار بالأشخاص 

 مـن أجـل     ،مع المجتمع الـدولي   بالاتفاق    في سبيل ذلك،    بذل جهود إضافية   الحكومة على 
   التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛مكافحة المشاكل الرئيسية

 بآخر الاستنتاجات المتعلقة بالعنف الجنساني في كمبوديا،        لماً بقلق يحيط ع   -١٢  
ويشجع حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها لمكافحة العنف الجنساني، بوسائل تشمل إنفاذ            

  القوانين والأنظمة القائمة إنفاذاً فعالاً؛
ضي ل القضايا المتعلقة بالأرا   لحالتي بذلتها حكومة كمبوديا      بالجهود   يرحب  -١٣  

 بما في ذلك وقف منح الامتيازات العقارية        ذات الصلة، والأنظمة  وسائل منها تنفيذ القوانين     ب
الاقتصادية، ويعرب عن القلق إزاء القضايا المعلقة في هذا المجال، ويحث حكومة كمبوديا على           

 بـصورة عادلـة   لتلك القضايا جهودها الرامية إلى إيجاد حل منصف وسريع        مواصلة وتعزيز 
وفقـاً للقـوانين    و فعلية،   يقع عليها من آثار   حقوق الأطراف المعنية وما     مع مراعاة   ،  نيةوعل

، وقانون نزع الملكية، والمنشور المتعلق ٢٠٠١ذات الصلة، مثل قانون الأراضي لعام والأنظمة 
بتسوية أوضاع البناء المؤقت غير القانوني في المدن والمناطق الحضرية، والـسياسة الوطنيـة              

 تعزيز قدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل          وكذلك من خلال  ان،  للإسك
المنازعات المتعلقة بالأراضي، ولجان المسْح العقاري على المستوى الوطني وعلـى مـستوى             

  الأقاليم والمقاطعات؛
وبالتقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا التي قدمتها التعهدات  بيرحب أيضاً  -١٤  

،  التي هي طرف فيهـا الدولية لحقوق الإنسانوالاتفاقيات  المعاهداتبموجب فيذ التزاماتها   لتن
تشاور بعد  ذلك  تحقيق  بتشجيع  و ،بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان    فيما يتعلق بالتزامها    

 وجهودها من أجل التصديق على الاتفاقيـة الدوليـة          كافٍ مع أصحاب المصلحة المعنيين؛    
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، واتفاقيـة حقـوق   ٢٠١٣يونيه  /لأشخاص من الاختفاء القسري، في حزيران     لحماية جميع ا  
؛ ويحث الحكومة على الاستمرار     ٢٠١٢ديسمبر  /الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الأول     

تي هي طـرف    المعاهدات والاتفاقيات ال   اتخاذ مزيد من الخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب      في  
فوضية السامية، عـن    الم هاع وكالات الأمم المتحدة، بما في     ملهذا الغرض    تعاونها   وتعزيز فيها،

  طريق تكثيف الحوار وتطوير أنشطة مشتركة؛
 التي بذلتها لجنة حقوق الإنسان الكمبودية، وبخاصة         بالجهود يرحب كذلك   -١٥  

  فيما يتعلق بتسوية الشكاوى المقدمة من الأفراد؛
تعزيز في  أحرزته من تقدم    ا بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما         بم يرحب  -١٦  

تدعيم عن طريق   التنمية الديمقراطية   بهدف تحقيق   وعدم التركز   الإصلاح في مجال اللامركزية     
  المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

، ٢٠١٣يوليـه   / تموز ٢٨ بسير انتخابات الجمعية الوطنية، في       يرحب أيضاً   -١٧  
 ـ         ه بالاحتجاجـات الـتي أعقبـت       بسلاسة وسلام بوجه عام، ويحيط علماً في الوقت ذات

 ١٦الانتخابات، وكذلك بالإعلان المشترك بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصادر في            
سبتمبر بشأن الإصلاحات الانتخابية، ويحث حكومة كمبوديا على بذل جهود إضافية           /أيلول

 ـسية  سياالنشطة  الأبيئة مواتية لممارسة جميع الأحزاب السياسية       ومتواصلة لتهيئة    ، شروعةالم
 تكون العملية  بحيث   وبذل مزيد من الجهود لتحسين نظامها الانتخابي وفقاً للمعايير الدولية،         

  ية برمتها مرضية ومقبولة لدى جميع الأحزاب المعنية؛الانتخاب
 على ضرورة إحراز حكومة كمبوديا مزيداً من التقدم وبذلها مزيـداً            يشدد  -١٨  

ية وديمقراطية في كمبوديا من خلال إجراء حوار برلماني وفقاً          من الجهود لتشجيع عملية تعدد    
 تعزيـز   بغيـة السلطة التشريعية   للدستور، ويشجع الحكومة، في سبيل ذلك، على العمل مع          

 وفعاليتها، ويشمل ذلك ضمان المشاركة المجدية للبرلمانيين من مختلـف الأحـزاب             ااستقلاله
  ؛ هذه السلطةالسياسية في مداولات

تمع المجمنظمات    حكومة كمبوديا على اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع       ثيح  -١٩  
تطور الـديمقراطي في كمبوديـا   ال في توطيد اءً بنّ ووسائط الإعلام على أن تؤدي دوراً     المدني  

أنشطتها وتشجيعها، وفي تعزيز المساواة بين جميـع     تمكينها من ذلك، بوسائل منها ضمان       لو
  ؛سائط الإعلامالأحزاب في الوصول إلى و

  على الحاجة إلى أن تستمر حكومة كمبوديا في اتخـاذ الإجـراءات            يشدد  -٢٠  
تعزيز حقوق وكرامة جميع الكمبوديين عن طريق حماية حقوقهم المدنية والسياسية، بما فيها             ل

القوانين ذات  التزام الحكمة في تفسير وتطبيق       ذلك   وأن تضمن في سبيل   حرية الرأي والتعبير،    
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحـو      لتعزيز الحقوق    ومنها قانون العقوبات،     الصلة،

  يتفق وسيادة القانون؛
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 الأمين العام، ووكالات منظومة الأمم المتحدة التي لهـا وجـود في             يدعو  -٢١  
 ، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا      تمع المدني كمبوديا، والمجتمع الدولي، بما في ذلك المج      

من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لصالح جميـع الأفـراد في               
  :اكمبوديا، بما يشمل تقديم المساعدة في مجالات منه

  قوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛الوضع   )أ(  
ل منـها تحـسين     بوسائبناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية،          )ب(  

القضاة والمدعين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخـبرة الـتي اكتـسبها             نوعية  
  المواطنون الكمبوديون ممن عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

الجنـائي وإنفـاذ   للتحقيق بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية        )ج(  
 قديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛تفضلاً عن القوانين، 

 تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل؛  )د(  

  المساعدة في تقييم التقدم المحرز في قضايا حقوق الإنسان؛  )ه(  
 بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لفترة    المعنيالخاص  قرر   تمديد ولاية الم   يقرر  -٢٢  

قدم تقريراً عن تنفيذ ولايتـه إلى المجلـس في دورتيـه    سنتين، ويطلب إلى المقرر الخاص أن ي 
 مع حكومة كمبوديا من أجـل زيـادة          بنَّاءً تعاوناً، وأن يتعاون    ثلاثين والعشرين وال  سابعةال

  د؛تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البل
 سابعةفي دورتيه الحقوق الإنسان  إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس  يطلب  -٢٣  

فوضية السامية في مجال مـساعدة كمبوديـا   الم تقريراً عن دور وإنجازات  لثلاثينواوالعشرين  
  حكومةً وشعباً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

  .ثلاثين مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورته اليقرر  -٢٤  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/٣٠  
 يم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسانتقد

  ،إن مجلس حقوق الإنسان 
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ببميثاق الأمم المتحدة وإذ يسترشد   
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 بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تقوم عليها            عترفوإذ ي   
  منظومة الأمم المتحدة،

مه لسيادة الصومال وسلامة أراضـيه واسـتقلاله الـسياسي           احترا وإذ يُعيد تأكيد    
  ووحدته،
    قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن الصومال،تأكيدأيضاً وإذ يعيد   
/  حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١بقراري مجلس حقوق الإنـسان      وإذ يذكر     

  ،٢٠٠٧ يونيه
ودة جميع جوانب عملية بناء     بالحاجة الملحة إلى الارتقاء بحجم واتساق وج      وإذ يسلم     

  قدرات الصومال والمساعدة التقنية المقدمة إليه في مجال حقوق الإنسان،
 بالدور الذي أدته المرأة وستستمر في أدائه في مجال التعبئة المجتمعيـة             وإذ يسلم أيضاً    

تها في  وبناء السلام في المجتمع الصومالي وبأهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومشارك          
  عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، بما في ذلك داخل البرلمان،

 إزاء التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنـسان في           يعرب عن قلقه    -١  
الصومال، ويؤكد الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وإلى دعم حقوق الإنسان ومساءلة             

  ة بذلك؛كل من يرتكب أياً من الجرائم المتصل
 إزاء التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضـد المـرأة،         يعرب أيضاً عن قلقه     -٢  

في ذلك العنف الجنسي، ويؤكد الحاجة إلى المـساءلة عـن جميـع هـذه التجـاوزات                  بما
  والانتهاكات؛

 إزاء استمرار الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضـد        الشديد يعرب عن قلقه    -٣  
نيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، وقتل الأطفـال وتـشويههم          الأطفال، بما في ذلك تج    

واغتصابهم وارتكاب أنواع أخرى من العنف الجنسي ضدهم، واختطاف الأطفـال، وشـن             
  أو المستشفيات، وإزاء التشريد المستمر للأطفال نتيجةً للتراع المسلح؛/هجمات على المدارس و

جمات والتجاوزات المستمرة المرتكبة     إزاء اله  يعرب أيضاً عن قلقه الشديد      -٤  
في حق الصحفيين في الصومال، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن ارتكـاب أعمـال               
العنف والمضايقات في حق الصحفيين وعلى احترام حرية التعبير، ويؤكد على الحاجة إلى إنهاء 

تكب أيـاً مـن     الإفلات من العقاب، وإلى إعلاء شأن حقوق الإنسان وإخضاع كل من ير           
  الجرائم ذات الصلة إلى المساءلة؛

 تجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها حركة         يدين بشدة   -٥  
الشباب والجماعات التابعة لها ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والصحفيون            

   وراً؛والمدافعون عن حقوق الإنسان، ويدعو إلى وقف هذه التجاوزات ف
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 بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بتحسين حالة حقوق الإنسان في          يرحب  -٦  
  :الصومال، ويرحب أيضاً في هذا الصدد بما يلي

طريق حقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية في الصومال         اعتماد خارطة     )أ(  
  ، ومواصلة تطويرها وتنفيذها؛٢٠١٣أغسطس / آب٢٧في 

 التي عُرضـت    طاعات القضاء والشرطة والقوات المسلحة    خطط إصلاح ق    )ب(  
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٧على مؤتمر الصومال في 

مواصلة عملية إضفاء الطابع المؤسسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في             )ج(  
الصومال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى دمج حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في خطط               

  الأمن والقضاء؛إصلاح قطاعي 
التزام حكومة الصومال الاتحادية بإنشاء لجنة وطنية لحقـوق الإنـسان في              )د(  

  الوقت المناسب؛
البيان المشترك الذي وقَّعت عليه الأمم المتحدة وحكومة الصومال الاتحادية            ) ه(  

   بشأن معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي بطريقة مستدامة؛٢٠١٣مايو / أيار٧ في
  التزام حكومة الصومال الاتحادية المتواصل بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  )و(  
حظر استحداث وإنتاج وتخزين واسـتعمال      اتفاقية  ‘انضمام الصومال إلى      )ز(  

، والتزامها بتنفيذ هذه الاتفاقية بدعم تقـني مـن          ‘الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة    
   وبمساعدة ثنائية من الدول الأعضاء؛منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أهمية تقديم المساعدة الدولية المنسَّقة إلى الصومال في ميدان حقـوق           يؤكد    -٧  
  :الإنسان، ويرحب في هذا الصدد بما يلي

  ؛٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٦في ‘ الميثاق الصومالي‘إقرار   )أ(  
 تتـألف مـن    وهي٢٠١٣مارس /إنشاء فرقة عمل رفيعة المستوى في آذار    )ب(  

حكومة الصومال الاتحادية وممثلي البرلمان الاتحادي الصومالي والمجتمع المدني الصومالي والأمم           
على أسـاس  ‘ الميثاق الصومالي‘المتحدة والجهات المانحة الرئيسية من أجل توجيه ودعم تنفيذ     

  المساءلة المتبادلة؛
 في لندن، والبيان الصادر ٢٠١٣مايو / أيار٧عقد المؤتمر المعني بالصومال في   )ج(  

عنه، مع الإشارة تحديداً إلى الالتزامات بإنشاء قوات أمنية مستدامة وتخضع للمساءلة وتحترم             
حقوق الإنسان، وضمان حماية النساء والأطفال في أثناء التراع، وضمان إمكانيـة وصـول              

مة وحرية الصحافة الجميع على قدم المساواة إلى نظام قضائي قوي ونزيه وفعال، وضمان سلا       
  ووسائط الإعلام؛
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الهيئة الحكومية  الالتزام المستمر والحيوي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال و          )د(  
  ؛الدولية المعنية بالتنمية

 بأهمية تقديم المساعدة الدولية إلى الصومال، ويشدد على أن المسؤولية           يسلّم  -٨  
 الصومال تقع على عاتق حكومـة الـصومال         الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في      
  الاتحادية على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

 الدول على تقديم المساعدة المناسبة من حيث التوقيت والملموسـة           يشجّع  -٩  
  وعلى تدعيم التعاون مع حكومة الصومال الاتحادية على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

  :الدولي ادية القيام بما يلي، بدعم من المجتمعبحكومة الصومال الاتحيهيب   -١٠  
تعزيز المصالحة والحوار على الصعيدين المحلي والوطني، مع التسليم بأهميـة             )أ(  

  المساعدة المقدمة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛
  ؛٢٠١٥ديسمبر /الانتهاء من وضع دستور اتحادي واعتماده بحلول كانون الأول  )ب(  
  ؛٢٠١٦الإعداد لانتخابات ذات مصداقية وإجراء هذه الانتخابات في عام   )ج(  
ضمان مشاركة النساء والشباب وجماعات الأقليات والجماعات المهمَّـشة           )د(  

  الأخرى مشاركةً منصفة في العمليات السياسية على الصعيد الوطني؛
 وطنية لحقوق   عقد جلسات استماع عامة بشأن مشروع قانون إنشاء لجنة          ) ه(  

الإنسان، بغرض أساسي هو ضمان إنشاء مؤسسة مستقلة وفقاً للمبـادئ المتعلقـة بمركـز         
ومنحها ولايـة واسـعة     ) مبادئ باريس (المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       
  وقدرة إنفاذ على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

نـسان في الـصكوك     ضمان إدراج آليات امتثال لمتطلبـات حقـوق الإ          )و(  
والمؤسسات المعنية على الصعيدين الوطني ودون الوطني، والتسليم بأهميـة تعزيـز حقـوق              

  الإنسان وحمايتها؛
تنسيق السياسات المتعلقة بالأمور السياسية والأُطر القانونية الوطنيـة ودون        )ز(  

ارية، بمـا فيهـا   الوطنية مع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والالتزامات الأخـرى الـس        
 علـى   جدول أعمال الهجرة وحقوق الإنـسان     الالتزامات المشار إليها في الدستور المؤقت و      

الصعيدين الوطني ودون الوطني بغية تحقيق الإعمال الفعال والمتسق لحقوق الإنسان من أجل             
الجميع، ويهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان تقـديم المـساعدة               

  الملموسة في الوقت المناسب، واضعة في اعتبارها الفوائد المحتملة لتحقيق عائد سياسي؛
  تتمتع بالكفاءة؛وإنشاء مؤسسات قضائية مستقلة تخضع للمساءلة   )ح(  
التماس المساعدة الملموسة والمناسبة في توقيتها من جملة جهـات تـشمل              )ط(  

ي الصومالي، واختيار القضاة الصوماليين داخـل      الهيئات الإقليمية، بغية إصلاح النظام القضائ     
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البلد وتحسين قدراتهم، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويهيب في   
  هذا الصدد بالدول الأعضاء تقديم مساعدة ملموسة ومناسبة من حيث التوقيت؛

  لة؛ضمان خضوع مؤسسات الدولة وقوات الأمن ومن يعملون بها للمساء  )ي(  
زيادة الوعي والتدريب لدى قوات الأمن الصومالية على الصعيدين الوطني            )ك(  

ودون الوطني بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بدعم ملموس ومناسـب في               
  توقيته من المجتمع الدولي؛

ضمان وجود إجراءات فرز شاملة فيما يتعلق بالعاملين في قـوات الأمـن               )ل(  
  ت الأمنية؛والمؤسسا
 بامتثال القـوات المـسلحة الوطنيـة        يإصدار أوامر واضحة وعامة تقض      )م(  

الصومالية وقوات الشرطة الوطنية الصومالية والميليشيات المرتبطة بها للالتزامات الـسارية في            
  مجال حقوق الإنسان؛

ضمان توافر حد أدنى من الحماية للأطفال، وتنفيذ خطة العمل الرامية إلى              )ن(  
  إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة الوطنية الصومالية؛

تنفيذ سياسة عدم التسامح المطلق إزاء العنف القائم على نـوع الجـنس،               )س(  
وبخاصة العنف الجنسي، تنفيذاً واضحاً ويسهل فهمه على أن تشمل منع الاستغلال الجنسي             

  وغيره من أشكال الإيذاء؛
ة الأفراد الذين تثبت مـسؤوليتهم عـن العنـف الجنـسي            ضمان محاسب   )ع(  

  رتبتهم؛ أو مركزهم عن النظر بغض ،واشتراكهم فيه
بدء تحقيقات فعالة ونزيهة في أعمال قتل الـصحفيين، ومقاضـاة جميـع               )ف(  

المسؤولين عن ذلك وفقاً للالتزامات القانونية المحلية والدولية السارية، وتوفير الأمن والحيـز             
   لعمل صحافة حرة؛اللازمين
معاملة المقاتلين الذين ألقوا السلاح معاملة تتفق مع الالتزامـات الـسارية              )ص(  

  بموجب القانونين المحلي والدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
ضمان حماية وسلامة جميع المشردين داخلياً، بما في ذلك حمايتهم من العنف              )ق(  

 مع إيلاء اهتمام خاص لضمان احترام حقوق الإنـسان للمـشردين            والاستغلال الجنسيين، 
داخلياً في مقديشو فيما يتصل بنقلهم إلى أماكن أخرى، وضمان إجراء عمليـة تـشاورية               
كاملة، مع توجيه إشعار مسبق إليهم، وضمان أماكن جديدة صحية مأمونة وتتـوافر فيهـا             

  لمنظمات الإنسانية إليها دون قيود؛الخدمات الأساسية، فضلاً عن ضمان إمكانية وصول ا
تيسير إمكانية وصول المنظمات الإنسانية بالكامل إلى المحتاجين أينما وجدوا         )ر(  

في الصومال، وحماية حيادية العاملين في المجال الإنساني ونزاهتهم واستقلاليتهم من عمليـات           
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الأقليات الإثنيـة   لحقوق  ة والاقتصادية والعسكرية، مع إيلاء اهتمام خاص        يالتدخل السياس 
  والدينية المحتاجة إلى المساعدة الإنسانية وحرياتها واحتياجاتها؛

ل  المستقل المعني بحالة حقوق الإنـسان في الـصوما    بعمل الخبير  يشيد بقوة   -١١  
  ؛)٦٤(المقدم إلى مجلس حقوق الإنسانالأخير وبتقريره 
 محلية ذات مصداقية ونزاهـة      على أهمية المساعدة التقنية في بناء قدرة      يشدد    -١٢  

لإجراء عمليات الرصد والتحقيقات والإبلاغ العام من أجل تحديد الشواغل المتعلقة بحقـوق             
اتخاذ التدابير العلاجية المناسبة والتحقّـق مـن   عن الإنسان وتوفير التوجيه للجهات المسؤولة  

  الاحتياجات للمساعدة التقنية؛
للعمليات المشتركة التي يقوم بها الخبراء المحليون        على الدور الهام     يشدد أيضاً   -١٣  

والدوليون لرصد حالة حقوق الإنسان في الصومال والإبلاغ عنها، والدور الذي يمكـن أن              
يؤديه من يرصدون حالة حقوق الإنسان في تقييم مشاريع المـساعدة التقنيـة وفي ضـمان                

   جميع الصوماليين؛نجاحها، الأمر الذي يجب أن يعود هو أيضاً بالفائدة على
أهمية قيام بعثة الأمم المتحدة في الصومال بتنفيذ ولايتـها في جميـع             يؤكد    -١٤  

أرجاء الصومال والحاجة إلى ضمان التآزر بين أعمالها وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية             
  لحقوق الإنسان؛

ل، في في الصوماالخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان      تجديد ولاية    يقرر  -١٥  
   من جدول الأعمال لفترة عامين؛١٠إطار البند 
إلى الخبير المستقل مواصلة تعاونه مع حكومـة الـصومال علـى            يطلب    -١٦  

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المـساعدة إلى       الصعيدين الوطني ودون الوطني ومع المجتمع المدني و       
  :الصومال بقصد مساعدة الصومال في تنفيذ ما يلي

  التزاماته المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛  )أ(  
  قرارات مجلس حقوق الإنسان؛  )ب(  
  التوصيات المقبولة المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛  )ج(  
طريـق  خارطـة   ‘الالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك           )د(  

 وعملية إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في         ‘حقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية     
  الوقت المناسب؛

 إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في            يطلب أيضاً   -١٧  
  دورته السابعة والعشرين؛

__________ 

)٦٤( A/HRC/24/40. 



A/68/53/Add.1 

105 GE.13-18314 

إلى المفوضية السامية وإلى وكالات الأمم المتحدة المختصة الأخـرى       يطلب    -١٨  
  ل بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لأداء ولايته؛تزويد الخبير المستق

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر  -١٩  
  ٣٧ الجلسة

  ٢٠١٣ سبتمبر/أيلول ٢٧
  .]تصويت بدون اعتُمد[

    ٢٤/٣١    
  تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
يتعلـق بتحقيـق    سـيما فيمـا    بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئهـا، ولا إذ يسترشد   
الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون            التعاون

غـير   الـرأي الـسياسي أو     الدين أو  اللغة أو  اللون أو الجنس أو    أي تمييز بسبب العرق أو    
   بسبب أي وضع آخر، المولد أو الثروة أو  أوالاجتماعي الأصل القومي أو السياسي أو

على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز           ما وإذ يؤكد من جديد     
   الأساسية،الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات

و  بأن توطيد التعاون الدولي أساسيٌ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على نح           وإذ يسلّم   
 يقوم على مبادئ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهـدف إلى تعزيـز             ينبغي أن  فعال، وهو ما  

قدرات الدول على منع انتهاكات حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها المتصلة بحقوق الإنـسان    
  ،فيه مصلحة كل البشر بما

ستـشارية   المتمثلة في تعزيـز الخـدمات الا       بولاية مجلس حقوق الإنسان    وإذ يذكّر   
والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن تقدم بالتشاور مع الدول المعنية وبرضاها، وبالأحكام             

 ١٦/٢١ و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١الواردة في قرارات المجلـس      
  ، التي تهدف إلى تمكين المجلس من إنجاز هذه الولاية،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ

/  آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/١٥قرار مجلس حقـوق الإنـسان        جديد   وإذ يؤكد من    
 الذي شدد فيه المجلس على أهمية التعاون الدولي في إعمال حقوق الأشخاص             ٢٠١١ مارس

 ٢١/٢١، وقـراره    ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/١٨ذوي الإعاقة، وكذا قراره     
  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ 

 ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٣ المـؤرخ  ١٩/٢٦لإنسان  بقرار مجلس حقوق ا   وإذ يذكر     
صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلـدان           يتعلق ب  فيما

  ،أعمال مجلس حقوق الإنسان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في
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  الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان على أن تتخـذ،           يشجّع  -١  
 من جدول الأعمال منبراً لتقاسم ١٠حسب الاقتضاء، النقاش العام الذي يجري في إطار البند 

يتعلق بالمساعدة المطلوبة لتنفيذ واجباتهـا وتعهـداتها         التجارب والتحديات والمعلومات فيما   
في ذلك التوصيات المقبولة في إطـار عمليـة    والتزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان، بما 

لاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن إنجازاتها وممارساتها الجيدة في مجال التعاون الـتقني في       ا
  ميدان حقوق الإنسان؛

 على أن المناقشة التي تجري في مجلس حقوق الإنسان بـشأن تعزيـز              يشدد  -٢  
قتـها،  التعاون التقني وبناء القدرات ينبغي أن تستند إلى التشاور مع الدول المعنية وإلى مواف             

وينبغي أن تراعي احتياجاتها وكذلك الطابع العالمي والمتداخل والمترابط وغير القابل للتجزئـة        
  ؛ لجميع حقوق الإنسان، وأن تهدف إلى إحداث أثر ملموس على أرض الواقع

 ضرورة أن يكون التعاون التقني عملية شاملة تُشرك وتضم، في كل            يؤكد  -٣  
فيها الوكالات الحكوميـة ومنظمـات        صاحبة المصلحة، بما   مراحلها، جميع الجهات الوطنية   

  المجتمع المدني؛ 
الحاجة إلى زيادة التبرعات المقدمة إلى صـناديق الأمـم          يؤكد من جديد      -٤  

صندوق الأمم المتحـدة    سيما   المتحدة المعنية لدعم أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات، لا        
، وصندوق التبرعات للمشاركة في     ميدان حقوق الإنسان   للتبرعات من أجل التعاون التقني في     
صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية لتنفيذ       آلية الاستعراض الدوري الشامل، و    

آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويشجع الدول على تقديم تبرعات إلى هـذه الـصناديق،              
  تفعل ذلك بعدُ؛ وبخاصة الدول التي لم

 من جدول أعمال الـدورة      ١٠بحلقة النقاش المعقودة في إطار البند       ب  يرحّ  -٥  
تشجيع التعاون التقني من أجل تعزيز النظـام        "الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بشأن       

، وهي حلقة نقاش أبرزت "القضائي وإقامة العدل بغية ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون      
 من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكـالات          أهمية المساعدة التقنية المقدمة   

الأمم المتحدة المعنية لتعزيز إقامة العدل في الدول، وحياد ونزاهة النظام القـضائي كـشرط               
أساسي لسيادة القانون، والتحديات المتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة والحد مـن اكتظـاظ             

ضاء الأحداث وإتاحة الوصول إلى العدالة علـى قـدم   السجون والترتيبات المحددة المتعلقة بق   
سيما النساء والأطفال وغيرهم من الفئات المهمّشة على أساس الـسن            المساواة للجميع، لا  

ونوع الجنس والإعاقة البدنية والعقلية، وشجعت زيادة التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة            
فير الدعم اللازم وبناء ثقة الناس في نظـام         بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى الدول بغرض تو       

  قضائي متاح للجميع؛
بالتحدّيات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقـة الـذين تفيـد           يعترف    -٦  

 في المائة منـهم في      ٨٠ في المائة من سكان العالم، والذين يعيش         ١٥التقديرات بأنهم يمثلون    
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ييز وليس ذلك فحسب بل يظلون أيضاً       بلدان نامية، وقد يتعرضون لأشكال متعددة من التم       
  بعيدين عن الأنظار إلى حد كبير في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ورصدها وتقييمها؛

 بالدراسة المواضيعية التي أعدتها المفوضـية الـسامية         يحيط علماً مع التقدير     -٧  
 ذوي الإعاقـة    بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشـخاص          

وضع خطة تنمية شاملة    : سبل المضي قدماً  "، وبتقرير الأمين العام المعنون      )٦٥(ورصد تنفيذها 
   ؛)٦٦("بعده  وما٢٠١٥ لمسائل الإعاقة حتى عام

المناقشة التي أجريت في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطـراف في           يلاحظ    -٨  
ت إلى إمكانية مساهمة التنميـة الـشاملة       اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أشار      

 وأقرّت في الوقت ذاته بقدرة الأشـخاص        ٢٠١٥بعد عام    لمسائل الإعاقة في خطة التنمية لما     
  ذوي الإعاقة على المساهمة في إعمال حقوق الإنسان؛

 بالمشاورات الإقليمية التي جرت تحضيراً للاجتماع رفيع المـستوى          يرحّب  -٩  
 الثامنة والستين للجمعية العامة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة           الذي عُقد في الدورة   

يتعلـق بالأشـخاص ذوي الإعاقـة،        وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً فيما       
يرحِّب بالوثيقة الختامية لهذا الاجتماع التي تقر بالحاجة إلى ضمان استفادة الأشـخاص              كما

وانب الجهود الإنمائية وإشراكهم فيها، وتوفير مرجع شامل لإعداد         ذوي الإعاقة من جميع ج    
  ؛٢٠١٥عام  بعد خطة التنمية لما

 على أهمية ضمان مراعاة التنمية الشاملة لمسائل الإعاقة عند إعمـال            يشدّد  -١٠  
  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً؛ 

 لاتفاقيـة حقـوق     الدول الأطراف على أن تضمن التنفيذ الفعال      يشجّع    -١١  
الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق تشمل، حسب الاقتضاء، مواءمة التشريعات والـسياسات           
الداخلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأن تنظر، حسب الاقتضاء، في طلب التعاون التقني             

ر وبناء القدرات من المفوضية السامية واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطـا             
  تلك الجهود، ويشجّع المفوضية واللجنة على تلبية طلباتها؛

جميع الجهات الفاعلة، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مـع    يشجع    -١٢  
منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق تشمل التعاون الثلاثي والتعاون            

عام والخاص، على تعزيز التعاون المحلـي والإقليمـي         بين بلدان الجنوب والشراكة بين القطاعين ال      
والدولي دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى اعتماد التدابير المناسبة، بما فيهـا التـدابير التـشريعية،                

  وتنفيذها بغية تحسين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية؛

__________ 

)٦٥( A/HRC/13/29. 
)٦٦( A/68/95.  
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، أن  ١٨/١٨من قرار مجلس حقـوق الإنـسان         ٤ و ٣وفقاً للفقرتين    ،يقرّر  -١٣  
 مـن جـدول     ١٠يكون موضوع حلقة النقاش المواضيعية السنوية المزمع عقدها في إطار البند            

التعاون التقني وبنـاء القـدرات في       "الأعمال خلال الدورة السادسة والعشرين للمجلس هو        
في ذلـك    ؤسسية، بمـا  النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الأطر القانونية والم         

  ، وأن يُفتح النقاش أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ "الشراكات بين القطاعين العام والخاص
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقـة وهيئـات الرصـد الوطنيـة           يشجع    -١٤  

   ؛ أعلاه١٣ومؤسسات حقوق الإنسان على المشاركة بنشاط في الدورة المشار إليها في الفقرة 
 إلى المفوضية السامية أن تعدّ تقريراً بشأن الأنشطة التي تضطلع بهـا             يطلب  -١٥  

هي وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعند الاقتضاء، المنظمات الإقليميـة، لـدعم        
جهود الدول في سبيل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها في تشريعاتها وسياساتها             

ذلك إدراج مسائل الإعاقة في جهود التنمية، ويطلب أن يتاح التقرير           في   وبرامجها الوطنية، بما  
 مجلـس  لعرضه علىفي شكل تسهل قراءته والوصول إليه،  على الموقع الإلكتروني للمفوضية

حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين كأساس لحلقة النقاش المواضيعية، وأن تتـولى             
الات الأمم المتحدة المعنية والإجراءات الخاصة المعنية       وهيئات ووك المفوضية الاتصال بالدول    

في ذلك عند الاقتضاء المشاركون في مشاريع التعاون         والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بما    
التقني التي تُبرز أفضل الممارسات والمشاركة البناءة والتأثير الإيجابي على أرض الواقع، وذلك             

  .اش هذهبغية ضمان مشاركتهم في حلقة النق
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
  .]اعتُمِدَ بدون تصويت[

    ٢٤/٣٢  
تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بنـاء القـدرات إلى الـيمن في ميـدان               

  الإنسان حقوق
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان وبمعاهـدات          إذ يسترشد     
  نسان ذات الصلة،حقوق الإ
/  تـشرين الأول ٢١المـؤرخ  ) ٢٠١١(٢٠١٤ إلى قراري مجلس الأمـن     وإذ يشير   
 وقرارات مجلس حقوق    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٥١ و ٢٠١١ أكتوبر

/  آذار٢٣ المــؤرخ ١٩/٢٩، و٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٩ المــؤرخ ١٨/١٩الإنـسان  
  ،٢٠١٢ سبتمبر/ أيلول٢٧ المؤرخ ٢١/٢٢، و٢٠١٢ مارس
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 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عاملان رئيسيان في ضمان قيام نظام            وإذ يسلّم   
  عدالة نزيه ومنصف وفي ضمان المصالحة والاستقرار في البلد، في نهاية المطاف،

 بالتقدم المحرز في عملية الانتقال السياسي على أساس مبـادرة مجلـس             وإذ يرحب   
 وآلية تنفيذها التي انطلقت في اليمن، وإذ يتطلع إلى اختتام مؤتمر            التعاون لدول الخليج العربية   

  الحوار الوطني بنجاح وإلى المراحل التالية من العملية الانتقالية،
 بما يجري من تنفيذ تدابير بناء الثقة الواردة في النقـاط العـشرين              وإذ يرحب أيضاً    

ة بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني وبالمرحلة والنقاط الإحدى عشرة الموصى بها في التقارير المتعلق    
  الأولى منه، وبخاصة التدابير التي تتناول مظالم مواطني جنوب اليمن وصعدة،

  بالتزام حكومة اليمن بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل كامل،وإذ يرحب كذلك   
اية جميـع   بموافقة مجلس الوزراء على التصديق على الاتفاقية الدولية لحم        وإذ يرحب     

الأشخاص من الاختفاء القسري، وإذ يحيط علماً باعتزام مجلس الوزراء الانضمام إلى نظـام              
  روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالـة           يحيط علماً   -١  
رة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق     ، وبالنقاش الذي دار أثناء الدو     )٦٧(حقوق الإنسان في اليمن   

الإنسان وكذلك ببيان الحكومة اليمنية وتعليقاتها بشأن التقرير وما أبدته من استعداد للتعاون             
  مع الأمم المتحدة والمفوضية السامية؛

 جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلـس          يلاحظ مع التقدير    -٢  
  ؛٢١/٢٢ و١٩/٢٩ و١٨/١٩حقوق الإنسان 

 بإقامة وجود ميداني للمفوضية السامية في اليمن ويحيط علماً بتعاون           يرحب  -٣  
الحكومة النشط مع المفوضية وبالخطوات المتخذة من أجل إنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة              

  لحقوق الإنسان؛
 إلى قيام الحكومة اليمنية بخطوات، وفقـاً لقـرار مجلـس حقـوق              يتطلع  -٤  
 الذي ينشئ لجنة    ٢٠١٢ لعام   ١٤٠المرسوم الجمهوري رقم      تنفيذ  من أجل  ،١٩/٢٩ الإنسان

، والـذي   ٢٠١١ للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عام          
ينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وأن تتقيد بالمعايير الدولية، ويدعو الحكومـة              

  اراً زمنياً لتعيين أعضاء اللجنة المذكورة في وقت مبكر؛اليمنية إلى أن تقدم في وقت قريب إط
 إلى سرعة اعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتطلع أيضاً  -٥  

تراعى فيه توصيات مؤتمر الحوار الوطني ويكون موافقاً لالتزامات اليمن وتعهداتـه الدوليـة              
  ومتسقاً مع أفضل الممارسات؛

__________ 

)٦٧( A/HRC/24/34. 
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ميع الأطراف الإفراج عن الأشخاص الذين تحتجـزهم بـشكل          بجيهيب    -٦  
تعسفي، وإنهاء أية ممارسات تقوم على الاحتجاز غير المشروع للأشخاص، ويشير إلى قـرار              

بإطلاق سراح جميع الأشـخاص المـسجونين بـسبب         ) ٢٠١٢(١٨٠مجلس الوزراء رقم    
  ؛٢٠١١مشاركتهم في أحداث عام 

ا الحكومة اليمنيـة لإنهـاء تجنيـد الأطفـال           بالتدابير التي اعتمدته   يرحب  -٧  
  واستخدامهم، ويتطلع إلى تنفيذ هذه التدابير دون مزيد من التأخير؛

 الجماعات المسلحة بإنهاء تجنيد الأطفال واسـتخدامهم، وتـسريح          يطالب  -٨  
المجندين منهم بالفعل، ويهيب بجميع الأطراف التعاون مع الأمم المتحدة والمجموعات المؤهلـة           

لأخرى لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، واضعة في اعتبارها التوصيات ذات الصلة التي قدمها             ا
  ؛)٦٨(الأمين العام في تقريره المتعلق بالأطفال والتراع المسلح

بحكومة اليمن التحقيق في حالات ممارسة العنف ضد الـصحفيين،          يهيب    -٩  
  لتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛وفقاً لالتزاماتها الدولية باحترام حرية التعبير وا

  التمثيل الكبير للمرأة في مؤتمر الحوار الوطني، ويـشجع         يلاحظ مع التقدير    -١٠  
حكومة اليمن على مواصلة جهودها لضمان تمثيل المرأة على جميع مستويات العملية السياسية             

  وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة، دون تمييز وترهيب؛
ومة اليمن على مواصلة تنفيذ التوصيات المقبولـة الـواردة في           حكيشجع    -١١  

بدعم من مكتبها، ويهيب بالحكومة معالجة التوصيات الواردة في          )٦٩(تقارير المفوضة السامية  
  ؛)٦٧(تقرير المفوضة السامية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين

  كومة اليمن بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ تعهدات والتزامات حيعيد تأكيد  -١٢  
   إلى قيام الحكومة بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛يتطلع  -١٣  
للحقـوق  إلى حكومة اليمن أن تكفل، في إطار الاحترام الـصارم           يطلب    -١٤  

نطوي على  ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك في القضايا التي ت         المتصلة بأصول التقاضي،    
عقوبة الإعدام، وأن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، طبقاً للالتزامات الـتي              
تعهدت بها الحكومة، بما في ذلك ما تعهدت به أثناء الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها في 

 اللجنة الفنية المتخصصة للطـب الـشرعي      ، ويحيط علماً في هذا الصدد بإنشاء        ٢٠٠٩عام  
  وبالجهود السريعة التي تبذلها الحكومة لتحسين تسجيل المواليد بمساعدة دولية؛

__________ 

)٦٨( A/67/845-S/2013/245. 
)٦٩( A/HRC/18/21و A/HRC/19/51و A/HRC/21/37. 
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 الجهود التي تبذلها حكومة اليمن بغية تعزيز حقوق الطفـل           يشجّع ويدعم   -١٥  
واحترامها، ويدعو إلى إحراز تقدم سريع في مجال اتخـاذ التـدابير التـشريعية والإداريـة                

 للقضاء على حالات زواج الأطفال والزواج في سن مبكـرة           والاجتماعية والتعليمية الملائمة  
  والزواج القسري؛

 جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية، والدول      يدعو  -١٦  
الأعضاء، إلى مساعدة العملية الانتقالية في اليمن بوسائل من بينها تعبئة الموارد مـن أجـل                

والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المـانحين         معالجة التحديات الاقتصادية    
  تحدده السلطات اليمنية من أولويات؛ الدوليين ووفقاً لما

بالمجتمع الدولي تقديم الدعم المالي إلى خطة الاستجابة الإنـسانية في           يهيب    -١٧  
  ؛٢٠١٣ اليمن لعام
ية إلى حكومة اليمن والعمل      إلى المفوضة السامية تقديم المساعدة التقن      يطلب  -١٨  

معها، عند الحاجة، لتحديد مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماتـه في             
  مجال حقوق الإنسان؛

 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه             يطلب  -١٩  
في اليمن وعن متابعة تنفيذ هـذا       السابعة والعشرين تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان         

  .٢١/٢٢ و١٩/٢٩ و١٨/١٩القرار وقرارات المجلس 

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/٣٣  
  الأشخاص المصابين بالمهقعلى التعاون التقني من أجل منع الاعتداءات 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  دة ومبادئه وأحكامه،  بمقاصد ميثاق الأمم المتحإذ يسترشد  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى معاهدات حقـوق          وإذ يؤكد من جديد     

الإنسان الدولية ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد             
  ،الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل

 أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه            وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  المهينة، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
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 إلى المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة وعدم التمييز الذي يرتكز عليه ميثاق             وإذ يشير   
  مم المتحدة والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الأ

 الحق في الصحة والتعليم المكرس في الإعلان العـالمي لحقـوق            وإذ يؤكد من جديد     
  الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

   بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال،وإذ يحيط علماً  
 / حزيـران  ١٣ المـؤرخ    ٢٣/١٣ قرار مجلس حقوق الإنسان      في اعتباره وإذ يضع     

  ،٢٠١٣ يونيه
 إزاء الاعتداءات المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بـالمهق،         وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

  كثيراً ما يفلت مرتكبوها من العقاب،وهي اعتداءات بمن فيهم النساء والأطفال، 
دان المعنية وبالجهود الـتي بذلتـها في هـذا           بالخطوات التي اتخذتها البل    وإذ يرحب   

قانونية ضد مرتكبي الاعتداءات على الأشخاص المصابين      إقامة دعاوى   الخصوص، بما في ذلك     
  بالمهق، وإدانة هذه الاعتداءات علناً، وتنظيم حملات توعية لعامة الجمهور،

ي قدمته مفوضة  التقرير الأولي عن الأشخاص المصابين بالمهق، الذوإذ يلاحظ بتقدير  
  ، ٢٣/١٣لاً بقرار مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عم

  هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلـس حقـوق          وإذ يدعو   
الإنسان للأشخاص  الإنسان إلى أن تواصل الاهتمام، كل منها في إطار ولايته، بحالة حقوق             

  المصابين بالمهق،
 بالدول أن تضمن المساءلة بإجراء تحقيقات نزيهة وسـريعة وفعالـة في             ذ يهيب وإ  

في نطاق ولايتها وتقديم المسؤولين عنها      تقع  الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق التي       
  سبل انتصاف ملائمة،إلى الضحايا وأفراد أسرهم وصول إلى العدالة وضمان 

الأشـخاص  علـى   ت فعالة لمكافحة الاعتداءات     منه بضرورة اتخاذ إجراءا   واقتناعاً    
بـالمهق في   المصابين  المصابين بالمهق والقضاء عليها، واعتماد تدابير محددة لحماية وصون حق           

  ة،ملالحياة والأمان الشخصي، فضلاً عن حقهم في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعا
دراسة عن حالة  إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تعد    يطلب  -١  

حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلـس حقـوق               
  الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يقرر  -٢  
  .في دورته الثامنة والعشرين

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٤/٣٤  
  تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرهمـا مـن            إذ يسترشد   

  صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
 وإلى  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١العامة   إلى قرار الجمعية     وإذ يشير   

 ١٣ المؤرخ   ٢٣/١٨ و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١قراري مجلس حقوق الإنسان     
  ، ٢٠١٣يونيه /حزيران

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٤ الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ وإذ يضع في اعتباره  
ز وحماية حقوق الإنسان والحريات      أن جميع الدول ملزمة بتعزي     وإذ يؤكد من جديد     

الأساسية المكرّسة في الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصـين            
  بحقوق الإنسان، وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة التي هي طرف فيها،

لناطقة بالفرنسية  إعلان باماكو الذي اعتمدته دول وحكومات البلدان ا        إلى   وبالنظر  
 والذي يدين جميع الانقلابات وأي استيلاء على الـسلطة          ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣ في

  باللجوء إلى العنف أو السلاح أو بأي وسيلة أخرى غير شرعية،
 إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الـذي عقـده رؤسـاء دول      وبالنظر أيضاً   

 / كـانون الأول ٢١دول وسـط أفريقيـا في نجامينـا في       وحكومات الجماعة الاقتصادية ل   
  ،٢٠١٣يناير / كانون الثاني١١، والاتفاق السياسي المبرم في ليبرفيل في ٢٠١٢ ديسمبر

 الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول          وإذ يضع في اعتباره     
ماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيـا      وسط أفريقيا، بما فيها جهود رئيس لجنة المتابعة في الج         

  بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،
 التزامه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحـدتها         وإذ يؤكد من جديد     

  وسلامتها الإقليمية،
 إزاء الحالة السياسية والأمنية والإنـسانية في جمهوريـة أفريقيـا            وإذ يساوره قلق    

  ء خطر اندلاع مواجهات طائفية ودينية،الوسطى، وإزا
 إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي     وإذ يساوره قلق بالغ     

، بما فيها عمليات الإعـدام      ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٤الإنساني التي اندلعت في أعقاب أحداث       
لتعذيب والنهب  بإجراءات موجزة، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداء الجنسي، وا         

  وتدمير الممتلكات، 
   بأن هذا العنف قد أدَّى إلى تشريد جماعي للسكان،وإذ يذكِّر  
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 إنشاء مجلس انتقالي وطني وقيام هذا المجلس بتعيين رئيس دولـة            وإذ يضع في اعتباره     
  يتولّى الإشراف على العملية الانتقالية،

الجنسيات لأفريقيا الوسطى التي شكلتها  نشر القوة المتعدِّدة وإذ يضع في اعتباره أيضاً   
الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في إطار عملية لترع سلاح الميليـشيات وتـدريب              

  القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وتأمين العملية الانتخابية،
 بقرارات مجلـس الـسلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي              يرحب  -١  

 إليها مؤتمر القمة الاستثنائي الرابع لرؤسـاء دول وحكومـات           وبالاستنتاجات التي توصل  
، ٢٠١٣أبريـل  / نيسان١٨الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، الذي عُقِد في نجامينا في     

وبقرارات فريق الاتصال الدولي بشأن جمهورية أفريقيا الوسـطى في اجتماعـه المعقـود في               
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٣برازافيل في 

 بالتقرير المؤقت لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق         علماً مع التقدير   يحيط  -٢  
  ؛)٧٠(الإنسان

 جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني،         يدين  -٣  
بما فيها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والتوقيف والاحتجاز التعسفيان، والاغتـصاب           

الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم مـن قبـل الجماعـات          وغيره من أشكال الاعتداء     
  المسلحة، وأعمال النهب وتدمير الممتلكات؛

 إلى وقف فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمـال العنـف           يدعو  -٤  
  هذه، وإلى المراعاة التامة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

ة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا مـن        بالمبادرات التي اتخذتها الجماع    يرحب  -٥  
أجل حلّ الأزمة في أفريقيا الوسطى، بما فيها القرار الصادر عن مؤتمري القمة الاسـتثنائيين               

 لإنـشاء آليـة انتقاليـة    ٢٠١٣أبريل / نيسان ١٨ و ٣اللذين عقدتهما الجماعة في نجامينا في       
   شهراً؛١٨مؤسسية في جمهورية أفريقيا الوسطى لفترة أقصاها 

 للجهود التي يبذلها حالياً الاتحـاد الأفريقـي والجماعـة           يعرب عن تأييده    -٦  
الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل حل الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى واسـتعادة              

  النظام الدستوري والسلام والأمن بشكل نهائي في هذا البلد؛
لدول وسط أفريقيا، والاتحـاد      الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية       يشجِّع  -٧  

 أدَّى  الأفريقي، والأمم المتحدة وشركاء جمهورية أفريقيا الوسطى في عملية تثبت الاستقرار، ما           
 شهراً، وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنيـة        ١٨إلى اعتماد خارطة طريق لفترة انتقالية تدوم        

  مة دستورية انتقالية؛ومجلس انتقالي وطني، ووضع ميثاق للفترة الانتقالية، وإنشاء محك
__________ 

)٧٠( A/HRC/24/59. 
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 السلطات الانتقالية على ضمان حرية التعبير ويـدعوها إلى تنظـيم          يشجِّع  -٨  
/  نيـسان  ١٨انتخابات عامة حرة وشفافة، على النحو المطلوب في اتفاق نجامينا الموقـع في              

 ، وضمان التقيُّد بأحكام هذا الاتفاق التي تحظر على أعضاء الحكومة الانتقاليـة            ٢٠١٣ أبريل
الترشُّح لتولي مناصب، ويدعوها إلى تنظيم الانتخابات بغية تهيئة الظروف المواتية للعـودة إلى              
النظام الدستوري والمصالحة الدائمة والشاملة بين مختلف مكوِّنات سكان أفريقيـا الوسـطى             
  ة؛ولتعزيز السلام مع الحرص على مشاركة المرأة مشاركةً كاملة في عمليتي الانتخابات والمصالح

الدعم من جميع الأطراف صاحبة المصلحة وجميع الشركاء الدوليين         يطلب    -٩  
من أجل تلبية الحاجة إلى مساعدة مالية وبشرية وتقنية كبيرة وإلى تدابير ترى جمهورية أفريقيا              

  الوسطى أنها ذات أولوية ملحّة؛
لوقـف  بالسلطات الانتقالية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ا        يهيب    -١٠  

الفوري لجميع أعمال العنف ضد السكان المدنيين في جميع أرجاء الإقليم الوطني، مع الامتثال              
  التام للأحكام السارية من القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

 بالسلطات الانتقالية الحرص على احترام الحقـوق والحريـات          يهيب أيضاً   -١١  
طوات اللازمة لضمان عدم إفلات مـرتكبي       الأساسية لجميع فئات السكان واتخاذ جميع الخ      

  الجرائم أو أعمال العنف أو أي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من العقاب؛
 ضرورة أن تيسِّر جميع الأطراف في التراع وصول الأمـم المتحـدة             يؤكد  -١٢  

، وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لجميع من يحتاجون إليهـا             
وضرورة أن تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة الإنـسانية المناسـبة إلى اللاجـئين              

  والمشردين، وأن تواجه التحدِّيات المتصلة بالأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
 تعيين خبير مستقل، لمدة سنة واحدة، من أجل رصد حالـة حقـوق        يقرِّر  -١٣  

فريقيا الوسطى، وتقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات         الإنسان في جمهورية أ   
  في ميدان حقوق الإنسان؛

 إلى الخبير المستقل أن يقدِّم تقريراً أولياً إلى مجلس حقوق الإنسان في             يطلب  -١٤  
  دورته السادسة والعشرين؛

ن موارد ماليـة   إلى المفوضة السامية أن تزوِّد الخبير المستقل بما يلزم م  يطلب  -١٥  
  وبشرية للاضطلاع بولايته؛

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرِّر  -١٦  
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
  .]اعتُمِدَ بدون تصويت[
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    ٢٤/٣٥  
  تأثير عمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان أثناء التراعات المسلحة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  تحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،بميثاق الأمم المإذ يسترشد   
وأن   أن لكل فرد الحق في الحياة، والحرية والأمان على شخصه،      وإذ يؤكد من جديد     

اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات          من حقه التمتع بنظام     
  المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد  إلىوإذ يشير   
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،            

 ٨ وبروتوكوليها الإضافيين المـؤرخين      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢واتفاقيات جنيف المؤرخة    
إلى الصكوك الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنـسان وللقـانون          ، و ١٩٧٧يونيه  /حزيران

  الدولي الإنساني، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامة    وإذ يشير أيضاً      

/  حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١٠١ وإلى المقرر    ٥/٢ و ٥/١وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان      
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١ والقرار ٢٠٠٧ يونيه

 إلى أن لمجلس حقوق الإنسان ولاية تشمل أموراً منها إتاحـة            بوجه خاص   يشير وإذ  
  منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان،

بأن ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العـالم يتـأثّرون بالانتـهاكات            يعترف  وإذ    
  أثناء التراعات المسلحة،لتجاوزات المنهجية لحقوق الإنسان وا

 بأن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنـساني متكـاملان           وإذ يعترف أيضاً    
  ويعزز كل منهما الآخر، 

 إلى المبادئ والأحكام المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون           وإذ يشير   
، على النحو الوارد في معاهدة      اتخاذ إجراءات مسؤولة  الدول على    تشجيعالدولي الإنساني، وب  

، وفي صـكوك    )٧١(٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة في        
  أخرى ذات صلة،

ضرورة بذل كل جهد لـضمان وقـف جميـع انتـهاكات            وإذ يؤكد من جديد       
ن الدولي الإنساني وضـمان احترامهمـا       وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانو     

  احتراماً كاملاً أثناء التراعات المسلحة،
__________ 

 . باء٦٧/٢٣٤القرار  )٧١(
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لأن عمليات نقـل الأسـلحة إلى المـشاركين في          يعرب عن قلقه الشديد       -١  
نزاعات مسلحة قد تقوض بصورة خطيرة حقوق الإنسان للمـدنيين، ولا سـيما النـساء               

  عات الضعيفة؛والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجمو
 يمكن أن تحدث تأثيراً سـلبياً       عمليات نقل الأسلحة هذه   أن   يلاحظ بجزع   -٢  

للنساء والبنات اللاتي قد يتأثرن على نحو غير متناسـب بتـوافر   خطيراً على حقوق الإنسان     
الأسلحة على نطاق واسع، ما قد يزيد من خطر ممارسة العنف الجنسي والعنف القائم علـى           

 د يسهم أيضاً في تجنيد الأطفال واستخدامهم في التراعات المسلحة؛نوع الجنس، وق

جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة إلى المشاركين في نزاعات           يحث    -٣  
مسلحة عندما تقدّر هذه الدول، وفقاً لإجراءاتها الوطنية الـسارية والالتزامـات والمعـايير              

تُستخدم هـذه الأسـلحة لارتكـاب أو تيـسير          الدولية، بأن من المحتمل بدرجة كافية أن        
 ؛ تجاوزات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني انتهاكات أو

هيئـات  جميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة ولجـان التحقيـق و         يدعو    -٤  
لايته، عند  معاهدات حقوق الإنسان إلى أن تضع هذا القرار في اعتبارها، كل منها في إطار و              

  .النظر في حالة حقوق الإنسان أثناء التراعات المسلحة
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧
 أعـضاء عـن     ٤ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٤٢اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
دور، ألمانيا، إندونيـسيا، أنغـولا،      إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوا    

أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو،          
بولندا، بيرو، تايلند، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة كوريـا،           
جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمـالا،         

، كازاخـستان، كـوت ديفـوار،       ) البوليفارية -جمهورية  (ترويلا  الفلبين، ف 
  .كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ليبيا، ماليزيا، ملديف، النمسا، الهند، اليابان

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون عن التصويت
  .]الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، موريتانيا
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  تالمقررا  -رابعاً  

    ٢٤/١٠١  
  تركمانستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/  نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميع ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٢ الاستعراض المتعلق بتركمانستان في وقد أجرى  
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

جة الاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بتركمانـستان، وهـي           نتي يقرر أن يعتمد    
من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل عـن تركمانـستان               تتألف

)A/HRC/24/3(         أو الاسـتنتاجات،   /، بالإضافة إلى آراء تركمانستان بـشأن التوصـيات و
زامات طوعية وردود بشأن المـسائل      قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من الت         وما
القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                   أو
)A/HRC/24/3/Add.1و A/HRC/24/2الفصل السادس ،.(  

  ١٩الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٨

  ].اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٠٢   
  فاسوبوركينا : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          إذ يتصرف     
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/  نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل
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 وفقـاً   ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٢ الاستعراض المتعلق ببوركينا فاسو في       وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 وهي تتألف    اعتماد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوركينا فاسو،        يقرر  
من تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل عـن بوركينـا فاسـو                 

)A/HRC/24/4(     الاستنتاجات، ومـا    أو/ بشأن التوصيات و   بوركينا فاسو ، بالإضافة إلى آراء
التزامات طوعية وردود بشأن المـسائل أو        قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من       

، A/HRC/24/2(لتي لم تعالَج معالجة كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامل القضايا ا 
  ).الفصل السادس

  ١٩الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٨

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٠٣   
  كابو فيردي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١دتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا       تنفيذاً للولاية التي أسن   إذ يتصرف     
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/  نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  شامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري ال٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميع ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٣ الاستعراض المتعلق بكابو فيردي في    وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 اعتماد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكابو فيردي، وهي تتـألف            يقرر  
، )A/HRC/24/5(عن كابو فيردي    من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل         

الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتمـاد       أو/بالإضافة إلى آراء كابو فيردي بشأن التوصيات و       
العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَج             الجلسة النتيجة في 

  ).، الفصل السادسA/HRC/24/2(معالجة كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامل 

  ١٩الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٨

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٤/١٠٤   
  توفالو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          إذ يتصرف     
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ المجلس    ولقراري ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/  نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

يـع   وفقـاً لجم   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤ الاستعراض المتعلق بتوفالو في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 اعتماد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتوفالو، وهي تتـألف مـن             يقرر  
، بالإضافة  )A/HRC/24/8(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن توفالو          

ما قدمته، قبـل اعتمـاد النتيجـة في         الاستنتاجات، و  أو/ بشأن التوصيات و   توفالوإلى آراء   
العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالَج معالجـة                الجلسة

، A/HRC/24/2 و A/HRC/24/8/Add.1(كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريـق العامـل           
  ).الفصل السادس

  ٢٠الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩

  .]يتاعتُمد بدون تصو[

    ٢٤/١٠٥   
  كولومبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          إذ يتصرف     
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/  نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٣ الاستعراض المتعلق بكولومبيا في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكولومبيا، وهي تتألف مـن          اعتماد نتيجة    يقرر  
، )A/HRC/24/6(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن كولومبيـا         

الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد        أو/ بشأن التوصيات و   كولومبيابالإضافة إلى آراء    
ية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَج         طوع التزامات النتيجة في الجلسة العامة، من    

 A/HRC/24/6/Add.1(معالجة كافية أثنـاء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                
  ).، الفصل السادسA/HRC/24/2و

  ٢٠الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٠٦  
  أوزبكستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  س حقوق الإنسان،إن مجل  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  لطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،، بشأن ا٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميع   ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٤ في   بأوزبكستان الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من   وهي،  بأوزبكستان نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، )(A/HRC/24/7 المعني بالاستعراض الدوري الشامل عـن أوزبكـستان       رير الفريق العامل    تق

الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتمـاد       أو/ بشأن التوصيات و   أوزبكستانبالإضافة إلى آراء    
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعـالج              النتيجة  
 A/HRC/24/7/Add.1 (كافية أثنـاء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل             معالجةً  

  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2و
  ٢٠الجلسة 

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩
  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٤/١٠٧  
  ألمانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١يه الجمعيـة العامـة في قرارهـا       تنفيذاً للولاية التي أسندتها إل     إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/  نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٥ في   بألمانيا الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من تقريـر     وهي،  بألمانيا نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، بالإضافة إلى آراء    )(A/HRC/24/9 المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن ألمانيا     الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من    الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/ بشأن التوصيات و   ألمانيا
التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعالج معالجةً كافية أثناء التحاور الذي               

  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2 وA/HRC/24/9/Add.1 (جرى في الفريق العامل

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٠٨  
  جيبوتي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ي المجلس    ولقرار ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المـؤرخ    PRST/8/1، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ـ ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٥ في   بجيبوتي الاستعراض المتعلق    وقد أجرى    اً لجميـع    وفق
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 تتـألف مـن     وهي،  بجيبوتي نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، )(A/HRC/24/10 المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن جيبـوتي        تقرير الفريق العامل    

اجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة      الاستنت أو/ بشأن التوصيات و   جيبوتيبالإضافة إلى آراء    
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعالج معالجـةً                

  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2 (كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامل

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١٠٩  
  كندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١ الرئيس   ، ووفقاً لبيان  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  الشامل، ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً لجميـع   ٢٠١٣ أبريـل / نيسان٢٦ في بكندا الاستعراض المتعلق وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من تقريـر     وهي،  بكندالشامل المتعلق    نتيجة الاستعراض الدوري ا    اعتماديقرر    
، بالإضافة إلى آراء    )(A/HRC/24/12 المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن كندا     الفريق العامل   

في الجلسة العامة، من    الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/ بشأن التوصيات و   كندا
ايا التي لم تُعالج معالجةً كافية أثناء التحاور الذي         التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القض      

  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2 وA/HRC/24/11/Add.1 (جرى في الفريق العامل

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[



A/68/53/Add.1 

GE.13-18314 124 

    ٢٤/١١٠  
  بنغلاديش: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١فيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تن إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  لية الاستعراض الدوري الشامل،، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعم٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميـع  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان٢٩ في  ببنغلاديش الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من   وهي،  ببنغلاديش نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، )(A/HRC/24/12 عراض الدوري الشامل عـن بـنغلاديش      المعني بالاست تقرير الفريق العامل    

الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد        أو/ بشأن التوصيات و   بنغلاديشبالإضافة إلى آراء    
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعـالج              النتيجة  

 A/HRC/24/12/Add.1 (الفريـق العامـل   معالجةً كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في           
  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١١١  
  أذربيجان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميـع  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان٣٠ في   ذربيجانبأ الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 تتألف من   وهي،  بأذربيجان نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، )(A/HRC/24/13 المعني بالاستعراض الدوري الشامل عـن أذربيجـان       تقرير الفريق العامل    

الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد        أو/ بشأن التوصيات و   أذربيجانآراء  بالإضافة إلى   
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعـالج              النتيجة  

 A/HRC/24/13/Add.1 (معالجةً كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل             
  .) الفصل السادس،A/HRC/24/2و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١١٢  
  الاتحاد الروسي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨رخ   المؤ ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٩ في   بالاتحاد الروسي  الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١كام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس لجميع الأح

 تتألف  وهي،  بالاتحاد الروسي  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
 المعني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل عـن الاتحـاد الروسـي            من تقرير الفريق العامل     

A/HRC/24/14)(     الاسـتنتاجات،   أو/ بشأن التوصيات و   الاتحاد الروسي ، بالإضافة إلى آراء
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المـسائل          قدمه، قبل اعتماد النتيجة      وما
 القضايا التي لم تُعالج معالجةً كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                  أو
)A/HRC/24/14/Add.1و A/HRC/24/2،الفصل السادس .(  

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٤/١١٣  
  الكاميرون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١رخ   المؤ ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٣مايو  / أيار ١بالكاميرون في    الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من   وهي،  بالكاميرون نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، )(A/HRC/24/15عـن الكـاميرون      المعني بالاستعراض الدوري الشامل    تقرير الفريق العامل  
الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد    أو/بشأن التوصيات والكاميرون بالإضافة إلى آراء  

لعامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعـالج            في الجلسة ا  النتيجة  
  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2 (معالجةً كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامل

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١١٤  
  كوبا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  س حقوق الإنسان،إن مجل  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

/ نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  طرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،، بشأن ال٢٠٠٨ أبريل

وفقاً لجميع الأحكـام     ٢٠١٣مايو  / أيار ١ في   بكوبا الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 تتألف من تقريـر     وهي،  بكوبا نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       اعتماديقرر    
، بالإضافة إلى آراء    )(A/HRC/24/16 المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن كوبا     امل  الفريق الع 
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في الجلسة العامة، من    الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة        أو/بشأن التوصيات و  كوبا  
ي التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعالج معالجةً كافية أثناء التحاور الذ              

  ). الفصل السادس،A/HRC/24/2 وA/HRC/24/16/Add.1 (جرى في الفريق العامل

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١١٥  
تأجيل تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق            

  ياقفي مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا الس
حرصاً على تزامن المواعيد المتعلقة بالقرارات والولايات وتقديم تقارير الإجـراءات             

، ٢٠١٣سـبتمبر  / أيلول٢٦ المعقودة في    ٢٤الخاصة، قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته        
 وقـرار الجمعيـة     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢١بعد أن أشار إلى قرار المجلس       

، أن يؤجل إلى دورته الخامسة والعشرين       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ٦٥/٢٨١ العامة
تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي              

عدم التمييز في هذا السياق، وأن يمدد لهذا السبب ولاية المقرر الخـاص،              مناسب وبالحق في  
  .لدورةحين انعقاد تلك ا بصورة استثنائية، إلى

 .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١١٦  
 حلقة نقاش بشأن سلامة الصحفيين

 أن  ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٦ المعقودة في    ٣٤قرر مجلس حقوق الإنسان في جلسته         
  :يعتمد النص الوارد أدناه

  إن مجلس حقوق الإنسان،" 
ين بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد       إذ يسترشد     

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدوليـة            
  ذات الصلة،

 / أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢١/١٢إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
   بشأن سلامة الصحفيين،٢٠١٢سبتمبر 
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إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنـة حقـوق    وإذ يشير أيضاً      
 تـشرين   ٢ المؤرخ   ١٢/١٦لس  قوق الإنسان، ولا سيما قرار المج     الإنسان ومجلس ح  

 وسائر القرارات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، وقرار          ٢٠٠٩ أكتوبر/الأول
 بشأن حماية الصحفيين في حـالات  ٢٠١٠مارس / آذار ٢٦  المؤرخ ١٣/٢٤المجلس  

، بـشأن تعزيـز     ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٨ التراع المسلح، وقرار المجلس   
  وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها، 

 إلى جميع التقارير ذات الصلة التي أعدها المكلفون بولايات     وإذ يشير كذلك    
في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلامة الـصحفيين،            

 )٧٢(ق في حرية الرأي والتعـبير سيما تقارير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الح   ولا
والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات مـوجزة             

، التي قُدِّمت إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين، وإلى الحوار            )٧٣(تعسفاً أو
  ،التفاعلي الذي جرى بشأنها

 حقـوق الإنـسان      إزاء تواتر انتهاكات وتجاوزات    وإذ يساوره بالغ القلق     
الخاصة بالصحفيين، بأساليب منها القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجـاز          
التعسفي والطرد والتخويف والمضايقة والتهديد وغير ذلك من أشكال العنف، ومن           

  خلال تدابير مثل المراقبة والتفتيش والمصادرة بهدف عرقلة عملهم،
فوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق      بتقرير م وإذ يحيط علماً مع التقدير        

، الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته         )٧٤(الإنسان بشأن سلامة الصحفيين   
  الرابعة والعشرين،

على وجه الخصوص بالتوصية المقدمة في التقريـر والداعيـة إلى           وإذ ينوه     
ت مواصلة تعزيز مسألة سلامة الصحفيين عن طريق مجلس حقوق الإنسان وحلقـا           

  النقاش المتصلة بذلك،
 أن يعقد، في دورته السادسة والعشرين، حلقة نقاش بـشأن           يقرر  -١  

مسألة سلامة الصحفيين، تركز بوجه خاص على مناقشة الاستنتاجات المقدمـة في            
 وعلى تحديـد التحـديات      )٧٤(تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      

دة لضمان سلامة الصحفيين بتقاسم المعلومات عن       والمضي في تطوير الممارسات الجي    
  المبادرات المتخذة لحمايتهم؛

__________ 

)٧٢( A/HRC/20/17و Add.1-3. 
)٧٣( A/HRC/20/22و Corr.1و Add.1-4. 
)٧٤( A/HRC/24/23. 
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إلى المفوضية تنظيم حلقة النقاش في حدود الموارد المتـوافرة        يطلب    -٢  
وبالتشاور مع الدول وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المختصة، ولا سيما           

فة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة     منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقا     
والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية          

  والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بغية ضمان مشاركتها في حلقة النقاش؛
 إلى المفوضية أن تعد تقريراً موجزاً عن حلقة النقـاش         يطلب أيضاً     -٣  
  .."مه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرينوأن تقد

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٤/١١٧   
حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن تحديد الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمكافحـة      

  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
ن  أ ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٧ المعقودة في    ٣٥قرر مجلس حقوق الإنسان في جلسته         

  :يعتمد النص الوارد أدناه
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
  مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يعيد تأكيد   
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق وإذ يشير   

المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة واتفاقيـة              
  طفل،ال حقوق

إلى البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحـق بالميثـاق           وإذ يشير     
  الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

/  كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٤٦قرار الجمعية العامة  إلىوإذ يشير أيضاً    
 بشأن تكثيف الجهود العالمية من أجل القضاء على تشويه الأعضاء           ٢٠١٢ ديسمبر

 ١سلية للإناث، الذي أعقب القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في مـالابو في              التنا
، لتشجيع الجمعية العامة على أن تتخـذ في دورتهـا الـسادسة             ٢٠١١ يوليه/تموز

  للإناث، والستين قرارا يحظر تشويه الأعضاء التناسلية
علـى   لأنه على الرغم من تكثيف الجهود المبذولـة        وإذ يساوره بالغ القلق     

الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومن           
  التشديد على ذلك، لا تزال هذه الممارسة مستمرة في جميع مناطق العالم،
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بتقرير الأمين العام بشأن إنهاء تشويه الأعـضاء التناسـلية          وإذ يحيط علماً      
  ،)٧٥(للإناث

ن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر        إلى إعلا  وإذ يشير بوجه خاص     
، والمؤتمر الدولي للـسكان     )٧٦(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥العالمي لحقوق الإنسان في     

، واجتماعات المتابعـة    )٧٨(، وإعلان وبرنامج عمل بيجين    )٧٧(والتنمية وبرنامج عمله  
  الخاصة بها،

 دوليـة حـول     بأهمية هذا الموضوع وبإمكانية تنظيم مناقشات     وإذ يسلّم     
الأعضاء التناسلية للإناث، على نحو ما أوصـت بـه الجمعيـة العامـة في                تشويه
  ذلك، ، وإذ يشدّد على٦٧/١٤٦ قرارها

 أن ينظّم، في دورته السادسة والعشرين، حلقة نقـاش رفيعـة          يقرّر  -١  
المستوى بشأن تحديد الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمكافحة تشويه الأعضاء التناسـلية            
للإناث، من أجل تبادل الآراء بخصوص التقدّم المحرز، والممارسات الجيدة، والتحديات           
والعراقيل التي تعترض جهود مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمبـادرات           

  المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على هذه الممارسة؛
سامية لحقوق الإنسان تنظيم حلقة      بمفوضية الأمم المتحدة ال    يهيب  -٢  

النقاش رفيعة المستوى هذه بشأن تحديد الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمكافحة تشويه    
الأعضاء التناسلية للإناث، والتشاور مع الدول والمؤسسات وهيئـات المعاهـدات           

ع عن  والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية المعنية بالدفا         
حقوق الإنسان، ومع البرلمانيين والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية            
 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش؛

 بالمفوضية أن تعدّ تقريراً موجزاً عن حلقـة النقـاش           أيضاً يهيب  -٣  
  .."المستوى الرفيعة

  ].اعتُمد بدون تصويت[

__________ 

)٧٥( E/CN.6/2012/8. 
)٧٦( A/CONF.157/24 (Part 1)لث، الفصل الثا. 
منشورات الأمم المتحـدة،     (١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١٣-٥تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة،        )٧٧(

 .، المرفق١الفصل الأول، القرار ) A.95.XIII.18رقم المبيع 
منشورات الأمم المتحـدة،     (١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥-٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،         )٧٨(

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13 المبيع رقم
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    ٢٤/١١٨   
إنشاء صندوق خاص لتمويل مشاركة المجتمع المدني في المنتـدى الاجتمـاعي            
والمنتدى المعني بقضايا الأقليات والمنتدى المعني بالأعمال التجاريـة وحقـوق           

  الإنسان
، ٢٠١٣سـبتمبر  / أيلول٢٧ المعقودة في    ٣٧قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         

  :أن يعتمد النص الوارد أدناه
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
  بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد   
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعـلان وبرنـامج        وإذ يؤكد من جديد       

  فيينا، عمل
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان 
 وجميـع   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٣ أيضاً إلى قراره     إذ يشير و  

 ٢٨ المـؤرخ  ٦/١٥قراراته اللاحقة بـشأن المنتـدى الاجتمـاعي، وإلى قـراره           
 وجميع قراراته اللاحقة بشأن المنتدى المعني بقضايا الأقليـات،          ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
قراراته اللاحقة بـشأن     وجميع   ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٦ المؤرخ   ١٧/٤لى قراره   وإ

   الإنسان، المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق
في ذلك المنظمات غير الحكومية، يؤدي دوراً        يعترف بأن المجتمع المدني، بما    وإذ    

  مهماً على الصعد الوطني والإقليمي والدولي في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان،
م للمنتدى الاجتماعي والمنتدى المعـني  عدم كفاية التمويل المقدوإذ يلاحظ    

بقضايا الأقليات والمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لضمان المشاركة 
تتمكن من تمويل    الواسعة، وبخاصة مشاركة قطاعات المجتمع المدني المعنية التي قد لا         

  نفقات سفرها، 
 مشاركة المجتمع   إلى الأمين العام إنشاء صندوق خاص لتمويل      يطلب    -١  

المدني والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، في المنتدى الاجتماعي والمنتدى المعني           
بقضايا الأقليات والمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتـولى إدارتـه            
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للنظام المـالي والقواعـد الماليـة              
للجمعية العامة، ويُستخدم لدعم مشاركة ممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى           
صاحبة المصلحة، في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاجتماعي والمنتدى المعني بقضايا          
الأقليات والمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقاً لولاية كل من هذه            

  إلى المفوضية السامية تقديم تقرير عن ذلك؛المنتديات، ويطلب 
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 أن يكون هدف الصندوق الخاص لتمويل مـشاركة المجتمـع           يقرر  -٢  
المدني في المنتدى الاجتماعي، والمنتدى المعني بقضايا الأقليات والمنتدى المعني بالأعمال           

عنيـة  التجارية وحقوق الإنسان هو تيسير مشاركة ممثلي المجتمع المدني والجهـات الم           
الأخرى صاحبة المصلحة على أوسع نطاق ممكن، ومنح الأولوية لمشاركة المنظمـات            

الوطنية العاملة في المجالات ذات الصلة، مع إيلاء اهتمام خاص           غير الحكومية المحلية أو   
للمشاركين من أقل البلدان نمواً، وأن تُستخدم موارد الصندوق الخاص بطريقة تكفل            

  كافية من الدعم لكل منتدى من هذه المنتديات؛ ة أوتقديم مستويات متساوي
 بالدول أن تدعم مشاركة المجتمع المدني والجهـات المعنيـة           يهيب  -٣  

الأخرى صاحبة المصلحة، في المنتدى الاجتماعي والمنتدى المعني بقضايا الأقليـات           
ق والمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأن تقدم تبرعات للـصندو          

  الخاص من أجل بلوغ هذه الغاية؛
 المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة          يشجع  -٤  

  .."العامة على تقديم تبرعات إلى الصندوق الخاص والكيانات الأخرى الخاصة أو
  .]اعتُمد بدون تصويت[

  بيانات الرئيس  -خامساً  

    ٢٤/١بيان الرئيس     
  تقارير اللجنة الاستشارية

/  أيلـول  ٢٧ المعقـودة في  ،  ٣٧الجلـسة   في  رئيس مجلس حقوق الإنـسان،      تلا    
  : البيان التالي، ٢٠١٣ سبتمبر

الإنسان علماً بتقريري اللجنة الاستشارية عن دورتيها        مجلس حقوق  يحيط"  
وبالتوصية الـواردة  ) A/HRC/AC/11/2 و A/HRC/AC/10/3(العاشرة والحادية عشرة    

  .١١/١ من الإجراء ٤في الفقرة 
لا يُرسـي   البيان  وما فهمته، بعد التشاور مع الدول الأعضاء، هو أن هذا             

لتقارير المقبلة للجنة الاستشارية، التي سيجري تناولها وفقـاً         فيما يتعلق با  سابقة   أي
  .."١٦/٢١ و٥/١لقراري مجلس حقوق الإنسان 

        


